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  د. عصام نعمة إسماعيل
  

تكرسّ معظم الدسات� الحديثة في مقدماتها لما يجب أن يسود المجتمع من مبادئ 
سياسيّة، اجت9عية واقتصادية. إن هذه المقدمات تترجم بشكل حسيّ ما تصبو إليه 

ها. ومن أشهر ئقدّم المواطن وتقديس حقوقه وإعلا من توف� كل السبل لتعزيز ت
والذي  ١٧٨٩عام لإعلانات الحقوق في هذا المجال: إعلان حقوق الإنسان والمواطن 

بنتّ مبادئه كلاً من ، ك9 ت١٧٩١عتبر كمقدمة للدستور الفرنسي الصادر في العام ي
 . )١(١٩٥٨عام الو  ١٩٤٦عام المقدمة دستور 

ن  على مقدمة  ٢١/٩/١٩٩٠قبل تعديله في  ١٩٢٦لبنا[ الصادر عام الدستور ال\ يتضمَّ
فقد أصبح له مقدمة تتضمّن بحد ذاتها  ذكور،تعديل المالمن هذا النوع، وبعد 

المبادئ تحت عنوان:"  ،الوفاق الوطني في البند الأول منهاوثيقة التي أقرَّتها المبادئ 
للدستور، بدون دمجها  مقدمةجعلها و أقرهّا المشترع الدستوري " و العامة والاصلاحات

ها، لأنها في حقيقتها في مواده، وذلك، على ما يبدو، لاضفاء صفة القدسية علي
nثابة الاعلان الدستوري لما يستند اليه لبنان من الاركان الثابتة الموضوعية إo ا هي

   .وطنية وما يؤمن به الشعب اللبنا[ من عقيدةٍ 
ي كل طو تنالاعلان، الذي  - من بنود هذه المقدمة ندٍ الخاصية في كل بتتضح هذه و 

لإشكال نفسي وسياسي، طالما تسببّ، منذ تأسيس دولة لبنان  منه على حلٍّ  كلمةٍ 
�  .)٢(والعنيفةخصومة الحادة ، بال١٩٢٠عام في ال الكب

  
وبديهي أن تكون المبادئ المقررة في مقدمة الدستور واجبة التطبيق سواءً وردت 

هداف أ صيغت على شكل توجيهات و باشر أو تقريرية قابلة للتطبيق الم نصوصٍ بشكل 
ومثل عليا للدولة والمجتمع ، وتعمل على توضيح المعا\ التي يجب أن تسود نظام 

                                                 
(1) Philip (L) “La valeur juridique de la  declaration de 1789, Mélange Kayser, 
1979, tome2, p317”; et”La valeur juridique du preambule de la constitution de 
1946” Mélanges pellaux, l’Hermes, 1980 p265.  

 .٣٦ص  ٢٠٠٤منشورات النهار  ،مقدمة الدستور اللبناني ،ادمون رباط )  ٢(



مر أ كل9 كان لهذا ، عبثاَ  \ يضع هذه المقدّمةع تر المش لماّ كان. و )١(الحكم والمجتمع
باعتبارها ، الدستور فينبغي اع9لها ن مقدمةاستخلاص قاعدة دستورية ممكنا م

في حقيقتها الموضوعية، هي بل ، )٢(ق طموحات وآمال الشعبيحقت نصوصاً هادفة إلى
oثابة الإعلان الدستوري لما يستند إليه لبنان من الأركان الثابتة وما يؤمن به الشعب 

  .)٣(اللبنا[ من العقيدة 
  

التـي يجـب وعية لا يتجزأ مـن مصـادر المشر ـ اً جزءعلى اعتبارها الاجتهاد ستقرّ ولهذا ا
مـا بـأن المجلـس الدسـتوري اللبنـا[  قضىـو . )٤(على الإدارة احترامهـا وعـدم مخالفتهـا

تضمنته مقدمة الدستور اللبنا[ من احكام وقواعد تعد مصدراً من مصادر المشروعية، 
رية موازيـة وأن مقدمة الدستور تعتبر جزءاً لا يتجـزأ مـن الدسـتور ولهـا قيمـة دسـتو 

درجـت في أ  نه بقدر ما تتضـمن وثيقـة الوفـاق الـوطني نصوصـاً وأ . )٥(لاحكام الدستور
و مبـادىء عامـة ذات قيمـة دسـتورية، بقـدر مـا تكـون أ و في متنه، مقدمة الدستور أ 

 فاءضـإ إلا أن  .)٦(ىء خاضـعة لرقابـة المجلـس الدسـتوريمخالفة تلك النصوص والمباد
لأحكام الدستور على المقدمة لا يبطـل القـول إن للمقدمـة  القيمة الدستورية الموازية

  تفوق قوة النصوص الواردة في مواد الدستور.  قوة
في قـانون معـ� عليـه ان ينظـر في  فالمجلس الدستوري عندما يضـع يـده عـلى طعـن

في كـل مـا يتعـدى ذلـك،  دستورية او عدم دستورية هذا القانون فقـط، ولا شـأن لـه
إذا لمـاذا يقـول فـ  دم الدستورية قد توافر لـه.ه� الدستورية او عخصوصاً إذا كان تظ

                                                 
 .٤١٠مرجع سابق  ص  ،ابراهيم عبد العزيز شيحا، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري)  ١(

 .٢٥٠، ص١٩٩٦ية الدار الجامع ، مبادئ وأحكام القانون الإداري اللبناني ،شيحا إبراهيم عبد العزيز  ) ٢(
أيلول   ،الجامعة الإسلامية في لبنان ،أطروحة دكتوراه ،إشكاليات الإنماء المتوازن وأبعاده ،محمد دخيل)  ٣(

  .١٨٠ص ٢٠٠٨
(4 ) C.E. 28 Mai, Barel Rec. 308 concl. Letourneur S.1954.3.79 note Mathiot 
C.E. 12/2/1960 Soc. Eky, J.C.P.1960, 11629 bis concl.Vedel; C.C.16/7/1971 
Liberté d’assosation, G.D.C.C ;C.C. 27/12/1973 taxation d’office, G.D.C.C.  

 ٢٤/٧/١٩٩٧تاريخ  ٦٥٥الصادر في الطعن بالقانون رقم  ١٢/٩/١٩٩٧تاريخ ٢/١٩٩٧م.د. قرار رقم ) ٥(
مجموعة قرارات المجلس  ،)٣٠/٤/١٩٩٩(تمديد ولاية المختارين والمجالس الاختيارية حتى تاريخ 

الصادر في الطعن  ١٢/٩/١٩٩٧تاريخ ١/١٩٩٧; م.د. قرار رقم٣٨٥ص ٢٠٠٠- ١٩٩٧دستوري ال
(تمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية  ٢٤/٧/١٩٩٧تاريخ  ٦٥٤بالقانون رقم 
; م.د. قرار ٣٧٥ص ٢٠٠٠- ١٩٩٧مجموعة قرارات المجلس الدستوري  ،)٣٠/٤/١٩٩٩حتى تاريخ 

  .١٩٩٩/ ١٤٠الصادر في الطعن بالقانون رقم  ٢٤/١١/١٩٩٩تاريخ  ٢/١٩٩٩رقم
 ١٤/١٢/٢٠٠١تاريخ ٣٧٩الصادر في الطعن بالقانون رقم ٣١/١/٢٠٠٢تاريخ  ١/٢٠٠٢م.د. قرار رقم ) ٦(

 (الضريبة على القيمة المضافة).



الأحكـام مـا دامـت  المجلس الدستوري إن المقدّمة لها قوة تفوق الـنص الـذي يـرد في
  مهمته تقتصر على تقرير دستورية او عدم دستورية القانون؟ 

لس الدسـتوري، المج اتامتحان قوة أحكام المقدمة، لا يكون oا جاء في قرار  لذلك، فإن
فعنـدها لمـن  اnا عندما يظهر تباين ما ب� مفهوم مادة دسـتورية ومقدمـة الدسـتور،

   تكون الغلبة يا ترى؟
وموقعها في الدستور ك9 أوضـحتها ة مذا التساؤل تكمن في مفهوم المقدّ الاجابة على ه

مـا  هـاجـاء فيالتي  ٢١/٨/١٩٩٠جلسة  نية المشترع في مناقشات التعديل الدستوري في
   :)١(�يأ 

تضمنت كل الأطر التي يجب «إنجازاً لأنها  النائب ز� مزبودي اعتبر المقدّمة  - 
 .الدولة ان تستوحى منها كل اع9ل السلطات داخل

التـي في ضـوئها نفسرـ  أن المقدمة يجب ان تتضمّن المبـادئ :"رئيس المجلس  - 
 ."الدستور

  
الدستورية محكومـة في تفسـ�ها عـلى  من هذه العينة من المناقشات، يتأكد أن المواد

 تعـديلالتي أضيفت إلى الدستور oوجب المقدمة الدستور أساس الضوابط الواردة في 
يجـاد قاعـدة والتي كانت احدى مبررات إضافتها، هي إ  ،٢١/٩/١٩٩٠ الدستوري تاريخ

  الدستور.  وادم تفس� في يستند إليها 
 من مقدمة الدستور يتوازن مع قوة أي نصٍ  بالقول إن قوة أي بند لذلك، فإن الاكتفاء

 ،والمجلس الدستوري \ ينف ذلك عندما وازن ب� القوت� ليس دقيقاً، في م� الدستور
  .)٢(لمقدّمة هذه ال خاضعةً في تفس�ها  تبحأص  جميع مواد الدستوربل إن 

  
معتمـداً  ،المبادئ الواردة في مقدمـة الدسـتورالإضاءة على  هذه الدراسة،حاول في أ وس

ادمون  دكتوربصورةٍ أساسية على المحاولة الوحيدة لمقاربة هذه المقدّمة التي قام بها ال
  وفقاً للترتيب الذي وردت فيه: رباط،

  
 

                                                 
ـش: لمـاذا تـمّ تجاهـل موقـف الجانـب الدسـتوري لمؤتمـر الجسـر ـ حبي قــراءة مفصلـة فـي ،زين  احمد)  ١(

  .٢٠/١٢/٢٠١٠جريدة السفير تاريخ  ، الجمهوريـة مـن اسـتقالة الـوزراء؟ رئيـس
  المقالة ذاتها. :الجانـب الدسـتوري لمؤتمـر الجسـر ـ حبيـش قــراءة مفصلـة فـي ،زين  احمد)  ٢(
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لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نها� لجميع أبنائه، واحد أرضاً  -أ

عنها في هذا الدستور والمعترف وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص 
  بها دولياً.

  
إلى  غ� مكتوبٍ  يذكِّرنا هذا المبدأ بالميثاق الوطني، إذ استعاد مضمونه وحولَّه من مبدأٍ 

 اقد نسخت ومقدمة الدستور يدفع للقول بأن وثيقة الوفاق الوطنينصٍ مكتوب، ما 
  . )١(درجت في الوثيقة والدستور أ الميثاق الوطني التي مبادئ 

لكل مطالبة او تفك� بالانض9م الى سوريا، وهي  نها�ٍ حدٍ  ضعِ إلى و يرمي هذا البند 
خاصة، يردّدونها طيلة  ةالسنيأبناء الطائفة المطالبة التي \ ينفك المسلمون عامة، و 

الميثاق ، بفضل ١٩٤٣العام في لا إ عن الجهر بها و\ يتوقفوا زمن الانتداب الفرنسي، 
  حرّر. الوطني غ� الم

الحرب الأهلية ، فتعود إلى أنه وبخلال صياغة هذا البند مرة جديدةأما موجبات إعادة 
ة أحلام الماضي، ك9 يستدل عليه من ظاهرت� حدثتا في بدايلى لدى البعض الحن� عاد 

، فتجسمت الاولى في مقال للدكتور حس� القوتلي، صدر في صحيفة هذه الحرب
سلم� في لبنان قد خابت عندما آمال الم رأى فيه بأن ، ١٩٧٦أيلول  ٢٧السف� بتاريخ 

لهم أنّ الحكم الفعلي قد اصبح خاضعا" للمسيحي�، ولهيمنة الموارنة على مرافق  تبّ� 
مقابل هذا التيار كانت قد صدرت عن جامعة الروح القدس في  الدولة وسياستها.

ول الأزمات دد من الكراريس حالكسليك، وهي من أهم المنابع الثقافية المارونية، ع
جاء ، "لبنان الكب�: مأساة نصف قرن": التي اثارتها الحرب، ومن بينها دراسة بعنوان

ع المسلم� السابقة الى لبنان الكب�، أصبح الاصطدام م المتصرفيةتحويل فيه: أن ب
في للموارنة دور حاسم  ك9 ادعت لجنة من المثقف�، أن .)٢(محت9" في بعض الحقول

 -تكوين الوطن اللبنا[، وان هذا الدور كان شبيها" بالدور الذي مارسته الجالية الانكلو
nا إ  ،ساكسونية في بناء الولايات المتحدة، م9 ينتج عن كل ذلك أنّ كل انتقاد للموارنة

 فالعلم والسلطة أنشآ عندهم شعوراً بالفوقية وبحق يشكل خرقا" للحق والتاريخ.
والعلم  يحاء بالتفوق النوعي من خلال تشجيع مبدعيهم في الأدبالإو الاستئثار، 

                                                 
 .٤٠٦مرجع سابق  ص  ،ن الدستوريابراهيم عبد العزيز شيحا، الوجيز في النظم السياسية والقانو)  ١(

 .٣٨- ٣٧مرجع سابق ص  ،مقدمة الدستور اللبناني ،ادمون رباط )  ٢(



الإيحاء  والفن، ورعايتهم، وإذاعة صيتهم بصورة لا تخلو من التضخيم والأسطرة، مع
   .)١(بفقر غ�هم في هذه المجالات، وتجاهلهم أو إه9لهم

 
ن أ ديدها على ، بتشنهائياً  من المقدمة، حداً  ١وضعت الفقرة ، نزعاتفلهذا النوع من ال

   .)٢(لجميع أبنائه" نهائياً  "وطناً nا يؤلف إ لبنان، الوطن السيد والمستقل، 
وإذا قلنا بأن الميثاق والوثيقة ه9 من وضعا نهائية لبنان كوطن مستقل لجميع أبنائه، 
فإن اغتيال الرئيس رفيق الحريري قد ثبّتت هذه المبادئ، وأنهت كلياً أي مطالبة 

سوريا، ولكن ما يلفت، أنه بعد اندلاع الحرب الأخ�ة في سوريا، عادت بالإنض9م إلى 
وظهرت مجدداً نزعة الوحدة مع سوريا، عندما رفعت في طرابلس شعارات" طرابلس 

  الشام. –
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في جامعة  لبنان عر¦ الهوية والانت9ء، وهو عضو مؤسس وعامل -ب
الدول العربية وملتزم مواثيقها، ك9 هو عضو مؤسس وعامل في منظمة 
الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

  وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.
  
اشكال او سؤال، لأن من   هذه الفقرة جانبان، عر¦ ودولي. الجانب الدولي لا يث� أيفي

عضـوا" في الجامعـة العربيـة ومنظمـة الأمـم فقـط \ يكـن  همفاخر لبنان واعتزازه انـ
المتحدة وملتزما" مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الانسان، بل كان ايضا" من مؤسسي 

ات والاتفاقيـات لاعلانـات هـذه فكانـ .)٣(هذه المـنظ9ت وواضـعي مواثيقهـا الدوليـة
المعطــوف عليهــا صراحــة في مقدمــة الدســتور تؤلــف مــع هــذه المقدمــة  ثيــق والموا

   .)٤(أ وتتمتعّ معاً بالقوة الدستوريةوالدستور جزءاً لا يتجز 
لكن وإن كانت هذه المواثيق ملزمِة عملاً بالفقرة "ب" من مقدمـة الدسـتور وتتمتـّع 

سـلطة لل المشـترع وات قابلة للتطبيق بـدون تـدخُّ ها ليستالياً بالقيمة الدستورية، لكن

                                                 
  .٢٠١١كانون الثاني  ٦جريدة السفير تاريخ  ،الطائفيّ  سياسة الفصل ،الجوزو مصطفى علي)  ١(

 .٣٩مرجع سابق ص  ،مقدمة الدستور اللبناني ،ادمون رباط )  ٢(
 .٤٠مرجع سابق ص  ،ة الدستور اللبنانيمقدم ،ادمون رباط )  ٣(
 ٢/٤/٢٠٠١تاريخ  ٢٩٦الصادر في الطعن بالقانون رقم ١٠/٥/٢٠٠١تاريخ ٢/٢٠٠١م.د. قرار رقم)  ٤(

 المتعلق بتعديل قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان .



ليس من شأن نصوصها أن تنشىء للأفراد حقاً قانونيـاً أو حقـاً ذاتيـاً ملزمـاً التنفيذية، و 
ن غايتها ووظيفتهـا التـذك� بل إ قابلاً للتنفيذ او للتحصيل oقتضى أصول لا وجود لها، 

  .)١(بأهمية الشأن الاجت9عي وما تهدف اليه على هذا الصعيد
  

الهوية العربية التي أعلنـت وثيقـة الطـائف أنهـا ملتصـقة  فإنلعر¦،  أما في الجانب ا
تعود أصوله الى أول عهد الاستقلال مـن  nا تؤلف خا¬ة لترددٍ إ، فعضوياً  بلبنان التصاقاً 

لمـا ورد في  وما سبق وأدلينا بـه في البنـد الأول عـن نسـخِ هـذا البنـدالوجهة الرسمية، 
ز الحديث عن وجه لبنان العر¦ بعـد أن جـاء ئالجا لميثاق الوطني، بحيث \ يعد منا

بـدأ النص الصريح في مقدمة الدستور بأن لبنان عر¦ الهوية والانت9ء، وذلك تطبيقـاً لم
الالغاء يكون ضـمنياً عنـدما يحصـل تعـارض بـ�  ، وأنأن النص اللاحق ينسخ السابق

توفيـق بـ� أحكـامه9 قاعدت�، كلياً كان هـذا التعـارض أو جزئيـاً، بحيـث يسـتحيل ال
  . )٢(في حدود التعارض الواقع فتعتبر القاعدة الاولى ملغاة ضمنياً كلياً أو جزئياً 

  
 عن كل فكرة قومية �المسيحيابتعاد تقرير أن لبنان عر¦ الهوية والانت9ء ينهي ف

لسياسة التي الخاصة، وفقاً ل طوائفالفي إطار وينهي التقوقع منبثقة من العروبة، 
سياسة معادية لكل ما ينبثق من  وهيفرنسا المنتدبة على سوريا ولبنان، تها اتبع

العروبة وقوميتها، من أفكار واتجاهات، وتطبق للحؤول دون انتشارها، طرقا" مختلفة 
الدولة، ولا سي9 في الثقافة والمعاهد العلمية، على  ميادينمن التفرنس، في جميع 

هذه بالارساليات المزدهرة النشاط، حيث عملت  اختلاف درجاتها، مستعينة في خطتها
جاهدة في إبدال اللغة العربية بالفرنسية في جميع مجالات الادارة والتدريس وحتى في 

لدى  التداول ب� افراد الشعب، لدرجة ان اللغة الفرنسية أصبحت اللغة المتداولة
 لدى مختلفلها الى استع9 ، بل اللغة التي طمحت ايضاً معظم العائلات المسيحية

  .)٣(الفئات الشعبية
ه الأصلي  ت المادة لهذا عند إقرار الدستور اللبنا[ بنصِّ أن اللغت� العربية  ١١نصَّ

مة على اللغة والفرنسية ه9 لغتان رسميَّتان، لكن عملياً  كانت اللغة الفرنسية متقدِّ
  العربية رسمياً، بل ومتفوقة عليها والوحيدة في الواقع. 

                                                 
 .٢٠/١٠/٢٠٠٣تاريخ ٥٤٩بالقانون رقمالصادر في الطعن  ٢٠/١٠/٢٠٠٣تاريخ ١/٢٠٠٣قرار رقمم.د.) ١(
وزارة  - الرابطة المارونية/ الدولة - ٧/٥/٢٠٠٣تاريخ ٢٠٠٣- ٤٨٤/٢٠٠٢قرار رقم ،مجلس القضايا)  ٢(

 .١باب الإجتهاد الإداري ص ٢٠٠٣لعام  ٣و٢مجلة العدل العدد  ،الداخلية
 .٤٥مرجع سابق ص  ،مقدمة الدستور اللبناني ،ادمون رباط )  ٣(



المذكورة \ تعد اللغة  ١١التعديلات الاستقلالية الأولى، التي طالت المادة وoوجب 
الفرنسية لغةً رسمية، لكن رجال الاستقلال وجدوا أن من اللياقة الديبلوماسية ابقاء 
أثر ما للغة الفرنسية، فأبقوا في الدستور على اللغة الفرنسية كلغةٍ يعود للقانون أن 

. إلا أنه \ يصدر حتى الآن القانون الذي ينظِّم حالات )١(يحدد مجالات استع9لها
استع9لها. وفي التطبيق العملي ظهر الغياب الكلي لهذا النص، بحيث نجد أن اللغة 
الفرنسية هي موازية لأي لغة أجنبية أخرى \ ترد الإشارة إليها في الدستور اللبنا[. 

سميات المستخدمة في الطرقات بل وصلنا لدرجة أن من يزور لبنان ويتطلع إلى الت
والإدارات، أو اللغة المستخدمة في المدارس والجامعات لا يعتقد أنه في دولة عضو في 
الفرنكوفونية. وبعد غياب أي تشريع خاص باللغة الفرنسية، رأينا أن لغة التدريس 

  .)٢(الأجنبية الإلزامية ليست حك9ً الفرنسية
، ازاء ما °ت ة شيئاً من التردد، بل ومن النفور ايضاً إذاً، لقد أظهرت الج9عات المسيحي

بصلة الى القومية العربية، وفي كث� من المناسبات التنكر لها ورفضها، لاستبدالها oا 
الصافية. ولا عجب ان لا تجرؤ حكومة الاستقلال  قومية اللبنانيةحاولت وصفه بالـ

وامتزاج قوميته بالعروبة، إذ اكتفت الاولى، برئاسة رياض الصلح، بالجهر بعروبة لبنان 
غ الخ� النافع من لبنان وطن ذو وجه عر¦ يستسيبالقول أن " في بيانها الوزاري، 

  وحسب. حضارة العرب"
  

لمنافع زت روابط لبنان بالدول العربية، بخاصةٍ لناحية ار الاحداث تعزَّ ومع تطوُّ 
في روحية المسيحي� في لبنان، ك9 ، ما أثَّر ها بفعل هذه الأواصراالاقتصادية التي جن

رفع في  اً إضافي أثراً وضع نظامها، و كان لمشاركة لبنان في تأسيس جامعة الدول العربية 
، عندما استطاع ١٩٥٨عام في الهذا التحوّل للفكرة العربية. تجلىَّ تقبل المسيحي� 

ت اللواء فؤاد شهاب، تشكيل الحكومة الرباعية،  ني�، كانا عنصرين مارو التي ضمَّ
معروف� بشدة ¬سكه9 بلبنان اللبنا[ الصافي من كل عنصر عر¦، وه9 الشيخ بيار 
الجميل، رئيس حزب الكتائب، والاستاذ ر°ون ادّه، عميد الكتلة الوطنية، مقابل رشيد 
كرامي والحاج حس� العويني عن المسلم�، وفي بيانهم الوزاري الذي تقدموا به من 

                                                 
 .٥٩مرجع سابق ص  ،مقدمة الدستور اللبناني ،رباط  ادمون)  ١(

(2)  Edmond Rabbath ،La Constitution Libanaise: Origines Textes et Commentaire, 
Publications de l’Université Libanaise, Beyrouth, 1982 p 118. 



، ورد  الاعلان، صراحة، انّ لبنان اnا يشكل ١٩٥٨تشرين الاول  ١٧، في المجلس النيا¦
  .)١(دولة عربية، أسوة بسائر الدول العربية

  
 "لبنان عر¦ الهوية الانت9ءبصيغةٍ مثلى:"من مقدمة الدستور  "ب"الفقرة  ثمّ جاءت

من  حدراً ذا \ يكن عرقه متإ العربية، سوة بسائر الشعوب أ م9 يعني ان شعبه، وذلك 
نه إالجنس العر¦ الصافي، كالقبائل العربية المنتشرة في الجزيرة العربية وتخومها، ف

وفي علاقاته الأخوية مع سائر الشعوب  ي بذاتيته واتجاهاته النفسيةأ عر¦ بهويته 
  .)٢(م لها أجل الخدمات، التي قدّ ةلغالفي العربية، و 
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لبنان جمهورية د°قراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، : "ج
وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد وعلى العدالة الاجت9عية والمساواة في 

  ل".يضجميع المواطن� دون ¬ايز أو تف الحقوق والواجبات ب�
  

اللبنانية، وتعب� الجمهورية oعناه للدولة البرلما[ أقرَّت هذه الفقرة الطابع الجمهوري 
العام يستخدم للدلالة على نظامٍ سياسيٍ لا تكون فيه وظيفة رئـيس الدولـة وراثيـة أو 

، بحيـث تظهـر الجمهوريـة ن فيه القـدرة السـيِّدة للشـعبالحكم الذي تكو ، أو دا´ة
يكون فترض أن وتطبيقاً لمبادئ الجمهورية والد°قراطية، ي .)٣(كأنها مرادفٍ للد°قراطية

، تطلعـات الشـعبالنظام الانتخا¦ قادراً على انتاج ممثل� يشكِّلون صورة أمينـة عـن 
الانتخابــات بفكــرة تعدديــة الآراء والتيــارات، وأن مــن واجــب النظــام  حيــث تــرتبط

الانتخا¦ أن يحافظ عليها، وينتج عن ذلـك بـأن النظـام الانتخـا¦ الـذي يضـمن هـذه 
  حرية المواطن�. التعددية هو الضامن ل

في ما ب� الأنظمـة، فحيـث  ومن هذا المنظور كانت الانتخابات oثابة المعيار أو المحكّ 
، و°نع أي فرصة للفرقاء الآخرين بالترشح، أو يضع العراقيل لحكمليحتكر حزبٌ واحد 

فـإن هـذا النظـام غـ� د°قراطـي وأن هـذه الانتخابـات أمام إمكانيـة فـوز الآخـرين، 

                                                 
 .٤٦مرجع سابق ص  ،مقدمة الدستور اللبناني ،ادمون رباط )  ١(
 .٤٧مرجع سابق ص  ،مقدمة الدستور اللبناني ،ون رباط ادم)  ٢(
ص  ١٩٩٦منشورات مجد  ،ترجمة منصور القاضي ،المعجم الدستوري ،أيف ميني  ،أوليفيه دوهاميل)٣(

٤١٢. 



بدلاً من ¬ك� الشعب من المشاركة في الحكم، تكرِّسُ الانتخابات، بواسطةِ لأنه صورية، 
   .)١(إج9عٍ من نوعٍ جديدٍ، ديكتاتورية الفرد أو الحزب الواحد

  
مـنح وجـود برلمـان منتخـب مـن الشـعب، أي بالنيـا¦  الـد°قراطيفتجسيد المفهـوم 

عي دولة ما انها دولة ار الهيئة التي سترعى شؤونه، فلا يكياختالشعب حرية  في أن تدَّ
ر إرادة هذا الشعب، أو تضعُ قانوناً انتخابياً لا يعبرِّ حقيقةً  د°قراطية، ثمَّ تفسد أو تزوِّ
عن إرادته، أو تكرِّسُ نظاماً انتخابياً يضمن الهيمنة الدا´ة للفئة الحاكمة عـلى أجهـزة 

لد°قراطيـة التـي مـن أسسـها الحكم وسلطات الدولة، وهو ما يشكِّل تهميشاً لمنطق ا
   تداول السلطة.تهيئة الأسباب لالحقيقية 

نظـام انتخـا¦ بـإقرار عي الد°قراطيـة حقـاً وصـدقاً أن تلتـزم كان لابد لأي دولة تـدّ ف
 تعدديـةحقيقي، وأن تحترم مبدأ الفصل ب� السلطات، وأن ترعى وتساعد على وجود 

طـراف الفاعلـة في ات لمشـاركة كافـة الأ ن كافة الض9نسياسية فعلية ونشطة، وأن تؤمّ 
وان تحمــي وتحــترم الحقــوق والحريــات، وفي طليعتهــا الحقــوق  -العمليــة السياســية

  .)٢( السياسية
قوام الد°قراطية يكون في مشاركة الشعب في س� الحيـاة العامـة وفي ادارة الشـؤون ف

 المسـتوى المحـلي ينسحب ذلك على ،العامة وأيضاً في احترام الحقوق والحريات العامة
الانتخاب هو التعب� الأمثل عن الد°قراطيـة وبـه فكان ك9 هو على المستوى الوطني. 

تتحقق م9رسة الشعب لسيادته من خلال ممثليه، باعتباره مصدر السـلطات جميعـاً، 
  . )٣(ومنه تستمد مؤسسات الدولة شرعيتها الدستورية

  
مراعاةً لخصوصية المجتمـع اطي للحكم لكن أخذ الدستور اللبنا[ بالشكل الد°قر وقد 

اللبنا[، فرض قيوداً مؤقتة ولمرحلة انتقالية على المفهوم المطلـق للد°قراطيـة، ويعـود 
كرس الدستور حقوق الطوائف في التمثيـل   حيثإقرار هذه القيود لاعتبارات طائفية 

                                                 
 .١٤ص  ٢٠٠٩منشورات زين الحقوقية الطبعة الثانية  ،النظم الانتخابية ،عصام إسماعيل)  ١(

 .٢٧مرجع سابق ص  ،خابيةالنظم الانت ،عصام إسماعيل)  ٢(

 ٢٤/٧/١٩٩٧تاريخ  ٦٥٥الصادر في الطعن بالقانون رقم  ١٢/٩/١٩٩٧تاريخ ٢/١٩٩٧م.د. قرار رقم)  ٣(
مجموعة قرارات المجلس  ،)٣٠/٤/١٩٩٩(تمديد ولاية المختارين والمجالس الاختيارية حتى تاريخ 

  .٣٨٥ص ٢٠٠٠- ١٩٩٧الدستوري 
 ٢٤/٧/١٩٩٧تاريخ  ٦٥٤الصادر في الطعن بالقانون رقم  ١٢/٩/١٩٩٧تاريخ ١/١٩٩٧م.د. قرار رقم

مجموعة  ،)٣٠/٤/١٩٩٩(تمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية حتى تاريخ 
 .٣٧٥ص ٢٠٠٠- ١٩٩٧قرارات المجلس الدستوري 



ع المقاعد النيابية يزتو على  ٢٤العادل في جميع المناصب والمراكز العامة، فنصت المادة 
  .ونسبياً ب� طوائف كل من الفئت�بالتساوي ب� المسيحي� والمسلم�، 

  
ـد بـاعت9د الدسـتور لقواعـد هـذا النظـام أما الطابع البرلما[ للنظام اللبنـا[  فيتجسَّ

القائم على الفصل بـ� السـلطت� التشرـيعية والتنفيذيـة وثنائيـة السـلطة التنفيذيـة 
  .)١(الخيانة العظمى وخرق الدستور تين الرئيس غ� مسؤول إلا في حالبشرط أن يكو 

  
العدالة والحرية والمساواة، على أساس الصـلة فـي9 ثلاثية: تطرَّقت هذه الفقرة إلى ثمّ 

، ولا يسـتطيع أحـدها، أن عن بعضها نفصلتالحرية والمساواة لا العدالة و بينها، إذ أن 
للحيـاة  يصـبو الى جعـل الد°قراطيـة نظامـاً  جتمعٍ يتحقق دون أن يتحقق الآخر، في م

  السياسية. 
تسـتطيع تحقيقهـا الأحكـام الدسـتورية،  في لبنان فعلاً في الماضي، ثمَّ هل فهل تحققت

\ تضـف جديـداً إلى المـواد المتصـلة بـالحقوق التـي ، )٢(؟الناشئة عـن وثيقـة الطـائف
عنـوان حـول حقـوق اللبنـاني� من الدستور تحـت الأول والحريات الواردة في الفصل 

  وواجباتهم.
  
هناك من يعرف الحق بأنه و الحق هو المصلحة التي يقُِرُّها القانون ويحميها، ف

الاستئثار بشئ مع� والتسلط عليه، مع احترام الكافة لاستئثار صاحب الحق وتسلطه 
خص oعنى عام شامل يقصد به كل ما يثبت للش ويستعمل لفظ "الحق"،  )٣(على حقه

من ميزات أو مكنات أو سلطات، سواء كان الثابت ماليا أم غ� مالي والحق بهذا 
  المعنى هو ما يستحقه الإنسان. 

يتلازم مع حقوق الإنسان مفهوم آخر يعتبر oثابة الأداة التنفيذيـة للحـق، ونعنـي بـه 
ين. القدرة على إتيـاء كـل عمـل لا يضرـ بـالآخرمصطلح الحرية، وتعرَّف الحرية بأنها 

وعرَّفنا الحق بأنه ما يثبت للشخص على سبيل التخصيص والاستئثار، ومن خلال هـذه 
التعاريف، °كن معرفة العلاقة ما ب� الحـق والحريـة، فالحريـة هـي الطريـق العـام  

 هيقـال الحـق في الحريـة، لأنـو  التي يسلكه صاحب الحق في التمتع والاستئثار بحقه.
اً مـن حريـة الاختيـار في وضـع هـذا الحـق موضـع بجانب كل حق °لك صاحبه نوعـ
                                                 

  .١١٠مرجع سابق ص  ،وثيقة الوفاق الوطني ،جان بولس)  ١(
 .٤٨مرجع سابق ص  ،مقدمة الدستور اللبناني ،ادمون رباط )  ٢(
 . ٣٤ص ١٩٩٥دار النهضة العربية  ،الكتاب الثاني  ،المدخل إلى القانون ،نبيل سعد  ) ٣(



فحق التعليم هو من الحقوق التي تلتزم الدولة بتأديتها، إلا أنه فـي9 يتعلـق التنفيذ، 
oضمون هذا الحق °لك صاحبه حرية اختيار نوع التعليم والمدرسة التي يتلقى فيهـا 

إلا  أن صـاحبه °لـك  تعليمه، وحق التعب� هو  من الحقوق الدستورية المقررة للفرد،
حرية تحديد مضـمون هـذا التعبـ�، ومـن ثـمَّ فـإن الحريـات تنـدرج تحـت مفهـوم 
الحقوق، وتتميَّز في قدرة صاحبها على اختيار منهج مع� في م9رسـة بعـض الحقـوق، 

  . )١(ولهذا ينظر إلى الحقوق والحريات نظرة واحدة تلتزم الدولة بتوف�ها والتمك� منها
  

هو المدخل للتمتع بكافة الحقوق والحريات الأخرى ¬تعاً لا يقوم فلمساواة امبدأ أما 
على الت9يز ب� الناس. ولهذه الأهمية الكبرى للحق في المساواة حرصت الغالبية 
العظمى من الدسات� على إدراجه في صلبها ومن بينها الدستور اللبنا[. بل يعدُّ مبدأ 

بالقانون كانت نشأته متصلة أساس الحقوق، أصل الحريات و  –بحق  –المساواة 
جرى تكريسه في كافة المواثيق الدولية ولا سي9 في الإعلان العالمي لحقوق الطبيعي و 

يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة الإنسان، الذي نصَّ في المادة الأولى منه:"
ا بعضهم بعضاً بروح والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملو 

منه:" لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات  ٢الإخاء. وجاء في المادة 
المذكورة في هذا الإعلان، دوnا ¬ييز من أي نوع، ولا سي9 التمييز بسبب العنصر، أو 
اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً وغ� سياسي، أو الأصل الوطني 

  . .."وة، أو المولد، أو أي وضع آخرو الاجت9عي، أو ال« أ 
ولقد استخدم مبدأ المساواة كمقياس لتطبيق جميع الحقوق والحريات. ولهذا قيل 

ة لدولة القانون نظراً لأن يحجر الزاوية وأحد الدعائم الرئيس بحق أن هذا المبدأ يعدّ 
. وبناء على ذلك فإنه على الرغم سيادة القانون لا تعلو ما \ تطبق على قدم المساواة

من الإقرار الصريح للحق في المساواة في الدسات� إلا أنه يستخلص ضمناً من مجموعة 
من المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون وعلى رأسها مبدأ سيادة القانون، ومبدأ 

  .)٢(الد°قراطية
ية المت9ثلة لمعاملة قانونية المساواة بأنه:" خضوع جميع المراكز القانون مبدأيعُرَّف 

. وأضحى )٣(واحدة على نحو يتناسب بطريقة منطقية وفقاً للهدف الذي توخاه القانون
                                                 

  .٥٨، ص ١٩٩٩دار الشروق، طبعة أولى،  ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات،أحمد فتحي سرور )١(
منشور في موقع المحكمة  ،١٤المجلة الدستورية عدد  ،ـــاواة الحق في المسـ ،عبد العزيز محمد سالمان  )٢(

  الدستورية العليا في مصر.
 ،أحمد فتحي سرور، مبدأ المساواة في القضاء الدستوري مقال منشور بمجلة الدستورية. السنة الأولى   ) ٣(

  .٢٠٠٣العدد الثاني إبريل 



هذا المبدأ في جوهره وسيلة لتقديم الح9ية القانونية المتكافئة، وهذه المساواة المقررة 
حق كل  للأفراد هي المساواة القانونية، وليست المساواة الحسابية. oعنى أن من

مواطن أن يحصل على ذات المعاملة إذا استوفى الشروط المقررة، وبالتالي فإن المساواة 
. إذ لا نستطيع أن نسوي ب� الناس )١(في المعاملة مشروطة بالمساواة في توافر الشروط

جميعاً مه9 اختلفت العناصر القانونية والواقعية المحيطة بهم، فمبدأ المساواة لا 
إلى نكفل لكل الناس تطابقاً في المعاملة، بل إنه يعني أن يتعامل بالطريقة  يؤدي بنا أن

فالمساواة لا تعني المساواة بالمطلق، ، )٢(نفسها الأشخاص الذين يوجدون في المركز نفسه
إnا المساواة ب� المواطن� الخاضع� للوضع القانو[ نفسه، بحيث أن للمشترع 

� المواطن� في حال توافر شرطان: وجود المواطن� في بستطيع أن °يز في المعاملة ب
أوضاع ومراكز قانونية مختلفة، وتوافر المصلحة العامة التي تبرر عدم المساواة، على أن 

  .)٣( يبقى هذا التمييز في المعاملة متوافقا مع غاية القانون
  

الفضائل العدل من اقدم منه،  حيث تعدُّ فكرة  وتنبع بالعدل والمساواة تتشكل
وعمد العلامة التجريد مثلا بلغته فكرة العدل. ، و\ تبلغ فكرة من العموم و الانسانية

  :)٤(مرتضى مطهري إلى سرد التعريفات المعطاة للعدل، فقال بأن
العدل يعني التناسب والطريق المقابل للعدل هو اللاتناسب وليس الظلم،  - 

د أن يكون كل شيء فيه بالقدر فأي مجتمعٍ يريد لنفسه البقاء والاستقرار لا ب
 اللازم وليس بالمعنى المتساوي.

العدل هو التساوي أو المساواة، أي نفي أي لونٍ من ألوان الترجيح والمقصود  - 
به مراعاة التساوي عندما يكون الاستحقاق متساوياً ولا يقصد به النظر بعٍ� 

 م.واحدة إلى كل شيءٍ وإلى كل شخص، فهذه العدالة هي ع� الظل
العدل هو رعاية حقوق الأفراد وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، والظلم بهذا المعنى  - 

 هو سحق الحقوق والتجاوز على حقوق الآخرين.

                                                 
منشور في موقع المحكمة  ،١٤المجلة الدستورية عدد  ،الحق في المســــاواة  ،عبد العزيز محمد سالمان ) ١(

  الدستورية العليا في مصر.
  .٢/١/١٩٩٩   قضائية دستورية جلسة ١٧لسنة  ٣١القضية رقم  ،المحكمة الدستورية العليا في مصر   )٢(
 ٢٠١٢/ ٢٤٤الصادر في مراجعة إبطال القانون رقم  ٢٠١٢/ /١٢/ ١٧تاريخ  ٢٠١٢/ ٢م.د. قرار رقم  )٣(

 . ٢٠١٢/ ١١/ ١٣الصادر بتاريخ 
 .٧٢ص ١٩٨٥الدار الإسلامية  ،العدل الإلهي ،مرتضى مطهري ) ٤(



العدل هو وضع الأمور في مواضعها الصحيحة وهو المعنى الذي ذكره الإمام  - 
،  فيعطي لكل شخص ما يستحقه حسب استعداده وعمله، )١(علي (ع) للعدل

شخص مكانه في المجتمع، ويصبح المجتمع كمصنع جاهز  وحينئذ يجد كل
منظم.  فالعدل سائس عام، أي قانون عام يدبر جميع شؤون المجتمع، فهو 
سبيل يسلكه الجميع. فالعدل في نظر الإمام (عليه السلام) هو الأصل الذي 

ينة يستطيع أن يصون توازن المجتمع، ويهب له السلام والأمن والط¿ن
  والاستقرار.

  
 ، واعتبرتهـاالعدالـة الاجت9عيـةومن صور العدل، اكتفت مقدمة الدستور بأخذ صورة 

ها المجلس الدسـتوري اللبنـا[ بـالقول أن  ركيزة الدولة البرلمانية الد°قراطية، وقد فسرَّ
قواعد العدالة الإجت9عية من المسل9ت الرئيسية للتشريع اللبنا[، وإن خـلا الدسـتور 

دٍ عامٍ لمعنى العدالة الإجت9عية، إلا أنـه أوجـد تطبيقـاً لهـا في بعـض اللبنا[ من تحدي
المواضيع التي حجزها للقانون الضامن لهذه العدالة، ومن أبرز هذه المواضيع الملكيـة 
التي جعلها الدستور في حمى القانون وفرض التعويض العادل لمصلحة من نزعت منـه 

ياً للعدالة الإجت9عية كذلك الأمـر الفـرائض ملكيته م9 يؤلف بحد ذاته مفهوماً تطبيق
العامة كالضرائب التي أقر الدستور بأن يخضـع لهـا جميـع اللبنـاني� عـلى حـدٍ سـوء 
وبشكلٍ عادل ... فلا تعتبر جباية الأموال في ذاتها ..هدفاً يؤثره القانون oنحـه ح9يتـه 

في النظـام الضرـيبي أن دون أن يوازنه مع سواه من الاعتبارات الناجمة عن أن الأصـل 
ة في يـيكون قا´ـاً عـلى العدالـة الاجت9عيـة.  ومـن هنـا كـان إدراج العدالـة الإجت9ع

الفقرة"ج" من مقدمة الدستور من ب� مرتكزات النظام الجمهوري الد°قراطي البرلما[ 
يجعل من هذا المرتكز مبدأ دستورياً  نصياً يصار إلى التحقق مـن تقيـد أي قـانون بـه 

o٢(عرض إع9ل الرقابة على دستوريته، أي على التزامه أحكام الدستور ومبادئه(.  
  
  

                                                 
ا وسُئِلَ (عليه السلام) أيَُّهُمَا أفَْضَلُ الْعدَْلُ أوَِ الْجُودُ فقَاَلَ (عليه السلام) الْعَدْلُ يَضَعُ الأمُورَ مَوَاضِعهََ  )١(

  والْعدَْلُ سَائِسٌ عَامٌّ والْجُودُ عَارِضٌ خَاصٌّ فاَلْعدَْلُ أشَْرَفهُُمَا وأفَْضَلهُُمَا. والْجُودُ يخُْرِجُهَا مِنْ جِهَتهَِا 
 ، ١٩٩٥منشوات الأعلمي للمطبوعات بيروت الطبعة الأولى  ،شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي 

 .٤٥٦المجلد الخامس ص 
 ٣٧٩/٢٠٠١في مراجعة إبطال القانون رقم  الصادر ٣١/١/٢٠٠٢تاريخ  ١/٢٠٠٢م.د. قرار رقم )٢(

 .٨٧١ص ٧/٢/٢٠٠٢تاريخ  ٨"الضريبة على القيمة المضافة" والمنشور في الجريدة الرسمية عدد
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د: الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة °ارسها عبر 
  المؤسسات الدستورية.

   
لة،  وتسمى بنظرية الد  ةيقراط°أخذ الدستور اللبنا[ بنظرية سيادة الشعب المعدَّ

  ادة الأمة.يوس ادة الشعبيتي سيأو النظرية التجديدية لنظر ةيليالتمث
 فرد أو ئةيه لأي كن° فلا ، الأمة هي ادةيكل س أن أساس :مبدأ سيادة الأمة عتبري

دة، بل يالس السلطة في للشعب الحق تعطي ، فهي لا " الأمة من تأ� لا سلطة م9رسة
 ، ايالعل ئةياله كونه للبرلمان رغم ضايأ  تعود لا وهي فقط، الانتخاب على دوره قتصري

 فترة �ب دهيشرط تجد تحت إلا سلطاته ارس° ولا �دا´ �غ أعضاء من نمكوّ  لأنه
 من أحد لا أنه ك9 الأمة، لحساب فةيكوظ السلطة ارسون° الحكام وأن .  وأخرى

 وهذا .)١(الدستور أساس على بل عييحق طب أساس على م9رستها كن° الأمة أفراد
هي  بل المجموع من واحد كل سيول الأفراد مجموع سيل ادةيالس صاحب أن عنيي

 عنهم، وكل ومنفصلة �المواطن من أعلى ةيقانون ةيبشخص تحظى أن جبيف الأمة،
 إلا م9رستها كن° لا وبالتالي من الأمة، تأ� جب أني �المواطن طرف من ¬ارس سلطة

 مجتمع� المواطن� فإنه حتى للأمة، تعود ادةيالس وإذ أن .)٢(ضيالتفو قيطر عن
 صاحب هو الأمة البرلمان ممثل وحده ، الأمة عن ابةيبالن◌ً  قرروا أمراي ان كنهم°لا 

 وكالة أن ةيالنظر ھذه عن نتجي. و الأمة إرادة ليو¬ث �القوان سن في الاختصاص
 أن �المواطن من جزء لإرادة كن° ولا ةالأم سوايل  لأنهم�الناخب تلزمه أمام البرلمان لا

 أن بدوي ناه من. �بسنه القوان الإرادة هذه ثل° البرلمان الأمة، وحده إرادة محل تحل
  .واسعة اتيبصلاح اً يعمل الممثلون هايف حظىي ةيبرلمان ادةيس إلى تتحول الأمة ادةيس

 لا هيادتها، و يلس ديالوح لالممث البرلمان بواسطة الأمة إرادة عن �هو التعب والقانون
عدم  ثيح من ادةيالس oبدأ س° ذاه لأن �مع وقت في �الناخب إرادة عن تعبر

 إرادة عن عبري نتج عن هذا المبدأ أنه لا يجوز الاعتراض على القانون لأنه و  ، تجزئتها
 ئاتياله أو الأفراد طرف من �الطعن بالقوان لا يجوز  ك9 ،)٣( ادة المطلقةيالس صاحب
  . الأخرى

                                                 
(1)R Carré De Malberg ، Contribution à la théorie générale de l'Etat ، Recueil Sirey 
1920،T II  p 177.  
(2)R Carré De Malberg ، Contribution à la théorie générale de l'Etat ،op cit ، p 200.  
(3)L. Duguit، Traité de droit constitutionnel  ،  op cit ,T 1 p 581.  



 
 ممثلي اريلاخت ارسها° فةيوظ سوى الانتخاب ليس فإن ، الأمة ادةيس ةيلنظر طبقا

 فمن واجب المواطن  . الأمة ليبتمث تسمح للبرلمان التي دةيالوح ةيالآل الأمة، لأنه
 المشرع فإن لذلك  القانون قرره بالشكل الذي الأمة إرادة عن �التعب في المشاركة

التي  بتحديد الشروط سيقوم لأنه الانتخاب م9رسة من نةيمع طبقة نحرما كنه°
 الأمة. وتنتهي إرادة لتحديد الظروف أفضل �توف بهدف فةيتتيح م9رسة هذه الوظ

  .)١(السلطة م9رسة عن اً يوبعدها يبتعد المواطنون نهائ تيالتصو oجرد فةيالوظ ھذه
 

لأمة، فإن نظرية سيادة الشعب وإذا كانت هذه هي أبرز مبادئ نظرية سيادة ا
 الفرد ابعاد هذا كن° ولا الأفراد من مكون ادةيالس تختلف عنها لناحية أن صاحب

 عنها التنازل كن°ولا   لاتتجزأ العامة، وهذه السيادة هي واحدة ن الارادةيتكو عن
العامة،  الارادة عن � للتعب�المواطن كل جمع ليالمستح ولا تفويضها، لكن لمَّا كان من

 الارادة ذيتنف سلطة عن التنازل أي الإرادة لا السلطة ليتحو فقط كن°فانه  لذلك
 الارادة ولا ¬ثل ادةيالس صاحبة ستيل الحكومة. فالحكومة نتجيوھو ما  العامة
 ةينظر في ظلِّ  هايعل حازت التي لا تتمتع بالسلطات ولكنّها تنفذها، وبالتالي العامة

 تدخل مجال تسعي ك9 حق الى فةيوظ من ضاً يأ  الانتخاب  مفهوم�تغيالأمة. و ادةيس
 عن oوجبها الشعب عبرِّ ي ةيآل أهم . فالانتخاب، هو)٢(ادةيالس م9رسة في الشعب

 لكل حق وهو ولحسابه، السلطة باسمه ست9رس التي الحكومة اريباخت ادتهيس
 هذا  في لان نة،يمع اخضاعه لشروطٍ  أو دهيتحد ةيعيالتشر ئةيلله حقي ولا مواطن

 الوكالة بناخبيهم عبر الشعب، ويكون أعضاء البرلمان مرتبط� ادةيس على اً يتعد
 سلطة إطلاق أي ةيبرلمان ادةيس إلى قد أفضت الأمة ادةية، لذا إذا كانت سيالالزام

 .)٣(الدولة سلطة إطلاق تؤدي إلى الشعب ادةيس فإن البرلمان
 الأفراد م9رسة فبإمكان لصالحه، مفوّضة حكومةوال ادةيالس صاحب الشعب دام وما

تجاوزهم  حالة في متابعتهم أو عزلهم حتى كنهم°و  السلطة أع9ل على الرقابة
 وقت العام الرأي: اً يعمل لتصبح ادةيالسهذه  مساحة وتتقلص .لهم الممنوحة للسلطة
يبدو صحيحاً قول واستناداً الى هذه النظرية  . )٤(الصراع حالة في الثورة وقوة السلم،

                                                 
(1)R Carré De Malberg ، Contribution à la théorie générale de l'Etat ،op cit ، p 434.  

منشورات مجد   ،ترجمة جورج سعد ،انون الدستوريالمؤسسات السياسية والق ،موريس دو فرجيه )  ٢(
  .٥٩ص  ١٩٩٢

(3)L. Duguit، Traité de droit constitutionnel   ، op cit p 655.  
  .٤٢٠ ص ١٩٨١بيروت النهضة العربية دار ،السياسية  والنظم في النظريات ، نصر المعز عبد محمد)  ٤(



 ٢٠٠٧ كانون الاول  ١٠الشيخ مخايل الضاهر أن التظاهرة المليونية التي حصلت في 
انتِ لا شرعية «وقال للحكومة  تعني ان اك« من نصف الشعب اللبنا[ نزل الى الشارع 

وهذا يتطابق  ان الشعب سحب ثقته من الحكومة  وذلك يعني عملياً » ولا دستورية
الشعب هو مصدر «من مقدمة الدستور والتي تنصّ على ان » د«مع نصّ الفقرة 

فالمتظاهرون سحبوا ». السلطات وصاحب السيادة °ارسها عبر المؤسسات الدستورية 
مخالفة دستورية اخرى لأنها لا  الحكومة وبالتالي اصبح بقاء الحكومة ايضاً  ثقتهم من 

نها قا´ة تتمتع بالصلاحيات التي ، ولكولذلك هي لا دستورية فعلاً  تتمتع بثقة الشعب 
  .)١(للقيام oهامها العادية خوّلها إياها الدستور 

  
 ةياسيس أزمات حدوث دون الشعب ادةيس ةينظر ولمَّا كان من المستحيل تطبيق

 اتجهت لذلك الشعب إلى إعاقة العمل الحكومي، سلطة ةياطلاق بحيث تؤدي 
 الشعب، ادةيالأمة وس ادةيس �تيالنظر كلا من الأخذ إلى ةيالعالم ةيالدستور الأنظمة

 ةيقراط° الد�ب نظام وهو ، ةيليالتمث ةيقراط°بالد بعد 9يف سمي ديجد نظام ونتج
هيئات  بواسطة ارسها° التي الشعب ادةيس يرتكز على مبدأ لي،يالتمث والنظام المباشرة

 دستورية. 
 خاضعة ارادة الشعب جعلي وهو المحلي، إلى الوطني من ليالتمث هذا تدرّجيو

 .)٢(الدستوري  ميللتنظ
ه في  وهذه النظرية التي تعتمدها الدسات� الحديثة، اعتمدها الدستور اللبنا[، بنصِّ

(د) من المقدمّة  أن الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة °ارسها عبر الفقرة 
ن كيفية م9رسة المؤسسات الدستورية. وقد تسنى للمجلس الدستوري اللبنا[ تبيا

فرأى  أن السلطة المشترعة في سنهّا السيادة عبر المؤسسات الدستورية حصرياً، 
تشريعات تنظم ¬لك غ� اللبناني� للأموال غ� المنقولة في لبنان اnا ¬ارس السيادة 

في المحافظة على الارض اللبنانية التي تؤلف القاعدة الاساسية التي تقوم عليها  الوطنية
وأن سلطة التشريع، والمقصود سلطة سن القوان�، سلطة اصيلة  ،)٣( السيادة هذه

ومطلقة وقد حصرها الدستور بهيئة واحدة دون غ�ها، هي مجلس النواب، على ما 
من الدستور، وان هذه السلطة هي حق من حقوق السيادة  ١٦جاء صراحة في المادة 

                                                 
  .٢٠٠٧كانون الأول  ١٦جريدة الديار تاريخ  )  ١(

(2)R Carré De Malberg ، Contribution à la théorie générale de l'Etat ،op cit ، p 202.  
 ٢/٤/٢٠٠١تاريخ  ٢٩٦الصادر في الطعن بالقانون رقم ١٠/٥/٢٠٠١تاريخ ٢/٢٠٠١م.د. قرار رقم)  ٣(

  المتعلق بتعديل قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان .



الذي °ارسها عبر المؤسسة التي تستمد مصدرها وقوتها وشرعيتها من الشعب 
الدستورية التي تتولاها، اي مجلس النواب، وفقا لما يستفاد من الفقرة " د " من 

  .  )١(مقدمة الدستور
الطريقة المثلى، لإيضاح مفهوم الشعب، الذي أعلنت الفقرة (د) من المقدمة أنه و 

ي رعت ولماّ تزل مصدر السلطات وصاحب السيادة، إnا هي في العودة الى القوان� الت
الانتخاب ترعى كيفية تكوين تلك المؤسسات الدستورية، وهي قوان� الانتخاب. لأن 

هو التعب� الد°قراطي الصحيح والسليم عن سيادة الشعب، وهو لا يكون كذلك إلا 
إذا تأمنت من خلاله المبادئ العامة الدستورية التي ترعى الانتخاب، ولا سي9 مبدأ 

ن� أمام القانون.وأن صدقية النظام التمثيلي لا تتوقف فقط على مساواة المواط
المساواة في حق التصويت، بل ترتكز أيضاً على قاعدة تقسيم للدوائر الانتخابية تكون 

  . )٢(ضامنة للمساواة في التمثيل السياسي
بة ها جميعها مبنية على الطائفية، بل ومركواللافت في قوان� الانتخاب اللبنانية، أنّ 

بوجود الطوائف، وإذا كان  المرشح للنيابة غ� حرٍّ بأن لا يختار سوى المقعد المخصص 
لطائفته، وفي المنطقة التي تعينت فيها هذه المقاعد، وفي هذه الوضعية الطائفية التي 
يعبرّ عنها قانون الانتخاب، هل من الجد بشيء أن يقال ان Ãة شعبا" في لبنان تستمد 

، ثمّ )٣(تساوية، المؤسسات الدستورية والسيادة جميع عناصره الصحيحةمن ينابيعه، الم
ألا تعيدنا إلى نظرية السيادة الشعبية، الفقرة ي من مقدمة الدستور التي تقضي 

  بصورة جازمة بأن:" لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"؟
  

�א������+*:�
�د���'ل�א���ط�% �� �� �� �� �� �
�    مبدأ الفصل ب� السلطات وتوازنها وتعاونها.النظام قائم على -هـ�

ن ¬ارس كل سلطة صلاحياتها في الميدان الذي اوكله اليها أ مبدأ فصل السلطات يعني 
الدستور، وان لا تتجاوز سلطة على صلاحيات سلطة أخرى، وان تلتزم كل سلطة حدود 

ر التعاون خاصة ب� اختصاصاتها التي رسمها الدستور حفاظاً على قاعدة التوازن في اطا

                                                 
الصادر في الطعن بقانون تعديل بعض مواد قانون أ.م.ج  ٢٠٠١ايلول  ٢٩تاريخ  ٣/٢٠٠١م.د. قرار )  ١(

  .١٨/٨/٢٠٠١تاريخ 

(تعديل بعض أحكام قانون  ٥٣٠الصادر بالطعن في القانون رقم  ٧/٨/١٩٩٦تاريخ ٤/٩٦م.د. قرار رقم ) ٢(
 ١٩٩٦- ١٩٩٤المجلس الدستوري ،ته)وتعديلا ٢٦/٤/١٩٦٠انتخاب اعضاء مجلس النواب، الصادر يتاريخ 

  .٥٩ص
 .٦٧مرجع سابق ص  ،مقدمة الدستور اللبناني ،ادمون رباط )  ٣(



هذا المبدأ أساسياً وجوهرياً في كلِّ نظام يعدُّ  . )١(السلطت� التشريعية والتنفيذية
توزيع السلطات، التشريعة منها لمجلس وعمد إلى للبنا[ وقد تبنَّاه الدستور ابرلما[، 

ية التي )، والسلطة القضائ١٧)، والاجرائية لمجلس ا لوزراء (المادة ١٦النواب (المادة 
   ).٢٠يتولاها القضاء (المادة 

التوازن ب� هذه السلطات، ولا سي9 ب�  كان ١٩٩٠قبل إقرار التعديل الدستوري لعام 
، وذلك بفعل السلطان الاكـبر الـذي فقط نظرياً   السلطة الاجرائية والسلطة التشريعية

رة خاصـة توصل رئيس الجمهورية الى م9رسـته فعـلا"، لاسـباب عديـدة، ومنهـا بصـو 
خضوع مجلس الوزراء، وفي بعض الاحيان، خضوع مجلس النـواب لـرئيس الجمهوريـة 
وحرصه9 على استرضائه، نظراً الى ما كان يتمتع به مـن سـلطات عمليـة، عـن طريـق 
عدد كب� من الادارات العسكرية والمدنية، عـلى الـرغم مـن انـه كـان لـرئيس مجلـس 

من الدستور من الوقوف بوجه  ٥٤و ٥٣المادت� لقدرة الدستورية، oوجب من ا الوزراء
وهي ناحية من الطغيان الرئاسي، الذي حرصت الفقرة (هــ) عـلى  ارادة رئيس الدولة.

تجنبها، فضلا" عن الاحكام الخاصة بسلطة رئيس الجمهورية وسلطة مجلـس الـوزراء، 
 ١٩٩٠لعام  وبعد التعديل الدستوري .)٢(التي ادخلتها وثيقة الطائف في صلب الدستور

ث� عـلى السـلطات تحوَّل الخلل في التوازن لصالح مجلس النواب، حيـث أتـيح لـه التـأ 
 ٦٤الفقرة الثانيـة مـن المـادة (الأخرى، فباستطاعة المجلس عدم إعطاء الثقة للحكومة

، بالمقابل لا تستطيع الحكومة )من الدستور ٦٦المادة ( أو طرح الثقة بها )من الدستور
. م9ّ )٥٥المادة (ب ك9 في النظم البرلمانية إلا في حالات نادرة الحصولحل مجلس النوا

يجعل العلاقة بـ� مجلـس النـواب والحكومـة علاقـة غـ� متوازنـة تشـوّه مـن خـلال 
الدستور مبدا توازن السّلطات.  أمام السلطة المطلقة للمجلس النيا¦ والسلطة المقيدة 

  .)٣(شويه لمبدأ توازن السلطاتللسلطة التنفيذية نكون من جديد أمام ت
  

أما في فرنسا، فإن مبدأ فصل السلطات، ك9 أشرنا، هو من المبادئ الأساسية التي تقرها 
قوان� الجمهورية، حيث \ يرد في الدستور الفرنسي نص صريح على الفصل ب� 

م فركتيدور عا ١٦ومرسوم   ١٧٩٠آب ٢٤-١٦السلطات، وإnا يرجع هذا المبدأ إلى قانون

                                                 
تاريخ  ١٤٠الصادر في الطعن بالقانون رقم  ٢٤/١١/١٩٩٩تاريخ ٢/١٩٩٩م.د. قرار رقم ) ١(

 .٤١٠ص ٢٠٠٠- ١٩٩٧مجموعة قرارات المجلس الدستوري  ،٢٧/١٠/١٩٩٩

 .٦٩- ٦٨مرجع سابق ص  ،لدستور اللبنانيمقدمة ا ،ادمون رباط )  ٢(
نيسان  ١٦جريدة النهار تاريخ  ،الأكثرية النيابية ومبدأ توازن السلطات في لبنان ،عارف زيد الزين  )٣(

٢٠١٠. 



من إعلان حقوق الإنسان المواطن  ١٦والفقرة ،)١(١٨٧٢أيار  ٢٤ثالث وقانون
 إبطالمن أسباب ، وقد أخذ المجلس الدستوري بهذا المبدأ كسببٍ )٢(١٧٨٩لعام

  .)٣(القانون
ن اشـتراك نـواب في لمجلس الدستوري اللبنـا[ وكذلك كان موقف ا أبطـل قانونـاً تضـمَّ

لهاتفيـة، وهـي في طبيعتهـا هيئـة اداريـة مـا يشـكل تشكيل هيئة اعتراض المخابرات ا
تدخلاً من قبل النواب في اع9ل السلطة التنفيذيـة ويخـرج النائـب بالتـالي عـن اطـار 

. كـذلك أبطـل القـانون الـذي منـع الطعـن )٤(مهامه وصلاحياته التي حددها الدسـتور
السـلطات، لا بقرارات إدارية أمام مجلس شورى الدولة، معتـبراً أن مبـدأ الفصـل بـ� 

يجيــز للمشرــع ان يجــري رقابتــه عــلى قــرارات القضــاء، او ان يوجــه اليــه الاوامــر او 
التعلي9ت، او ان يحل محله في الحكم في النزاعات التي تدخل في اختصاصه، ويستوي 

ك9 قضى بأن قيـام السـلطة المشـترعة، دون  .)٥(في ذلك القضاء العدلي والقضاء الاداري
ة، بكف يد المجلس الدستوري عن النظـر بالمراجعـات الـواردة اليـه، اية اجازة دستوري

تحت اية ذريعـة كانـت، اnـا يقـع بـاطلاً بطلانـاً كليـاً لانـه يـؤدي الى طغيـان سـلطة 
دستورية على اخرى وتعطيل عمل سلطة دسـتورية مسـتقلة بفعـل سـلطة دسـتورية 

  .)٦( اخرى
  
م9رسة الاع9ل المنوطة بها للحؤول  هذا المبدأ مبني على فكرة استقلال كل سلطة فيف

دون طغيان وتأث� سلطة على اخرى. لكن هذا الاستقلال ليس له ما يبرره الا في9 
يتعلق بصلب المه9ت المنوطة بكل سلطة كمهمة الاشتراع للمجلس النيا¦ ومهمة قول 

ي حت9ً الحق للسلطة القضائية. لكنهّ لا يعني انفصالاً تاماً ب� السلطات ولا يعن

                                                 
(1) Jeanneau, Benoit، Les principes généraux du droit، Recueil ،Sirey1954 p117 
(2) Toute societé dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la 
séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de constitution 
Auby,Jean Marie . Auby,Jean Bernard، Droit Public، Sirey 11e ed. 1993 p150 
(3)Voir par Ex:  C.C.no 181 DC du 10 11 octobre 1986 ،GACC p692; C.C.no 208 
DC du 1er juillet 1984 GACC p599. 
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الانفصال بينه9 في كل ما هو خارج عن نطاق المه9ت المنوطة بكل منه9. فهو مبدأ 
نسبي ومحدود بالغاية المنشودة منه وهو الحؤول دون تأث� او طغيان اي سلطة على 

  . )١(الاخرى
ل مبدأ فصل السلطات مبدأ آخر هو مبدأ  توازن السلطات وتعاونها، بحيث لهذا يكمِّ

ذلك أن مبدأ الفصل ب� السلطات لا ل سلطة منفردةٍ في ميدانٍ مغلق. لا تعمل ك
أي حال من الأحوال الاستقلال المطلق للسلطة عن السلطات الأخرى خلال  يعني في

بوظيفتها، أي بصلاحياتها، لأنه لو كان ذلك صحيحاً لكانت نتيجته الطغيان  قيامها
لمنع الوصول الى مثل هذه الحالة او  ومبدأ الفصل \ يكن في الأساس إلا والاستبداد
وفي هذا الصدد، يقول مونتسكيو الذي ركزّ دعائم هذا المبدأ ما   .الحد منها على الأقل

ان الحؤول دون إساءة استع9ل السلطة يوجب بالضرورة ان يكون النظام » معناه
ئل ان السلطة تحد السلطة وذلك من خلال استع9ل كل واحدة وسا مستنداً لمقولة

لهذا فإن القول oبدأ فصل السلطات لا يعني استقلالية كل   .«الرقابة تجاه الأخرى
بينها، وهذا ما » التوازن والتعاون«السلطات الاخرى اnا أيضاً  سلطة بصورة مطلقة عن

الدستوري رغم ان عدم وجود مثل هذا النص لا يسقط أبداً اشتراط  تكرسّ في النص
لمبدأ كون ذلك في أساس تكوينه بشهادة من ركز دعا´ه ا في» التعاون والتوازن«

°تاز النظام اللبنا[، بالنسبة إلى علاقة السلطات  .)٢(وبلورها في مراجعه المشهورة
ببعضها البعض، بأنه يعتمد نظاما وسطيا في فصل السلطات، القائم ايضا على مبدأي 

ظام الأم�� مثلا، حيث لا ¬ثل التعاون والتوازن. فلا هو اعتمد الفصل المطلق مثل الن
الحكومة او الوزراء فيه ولا تشارك مباشرة في العمل التشريعي ولا اعتمد الحد من 
الصلاحيات التشريعية مثل النظام الدستوري الفرنسي الحالي للجمهورية الخامسة 
الذي جعل من نطاق القانون محدودا بقا´ة حصرية. يحدّد الدستور اللبنا[ صراحةً 
وسائل التعاون والتوازن، ويحفظ لكل سلطةٍ ان ¬ارس في ما عدا ذلك اختصاصها 
بانفصالٍ واستقلالية.  في هذا الإطار، تثار مسألة ما اذا كان اي من هذه الحقوق 
والصلاحيات في مشاركة السلطة الإجرائية باع9ل المجلس يتأثر (بأن يتقلص او يزول) 

ية الإجابة عن هذه المسألة فتكمن في تحديد ما اذا في فترة تصريف الأع9ل. أما اهم
كان من شأن الإقرار بحق المجلس في التشريع او الرقابة مثلا خلال هذه الفترة يؤدي 

                                                 
، طيران الشرق الاوسط / رئيس المجلس ١٩٦٤تموز  ٢٢تاريخ ٣٣٨ـ  ١٦١رار رقم منفرد بيروت، ق)  ١(
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  .٢٠١١أيار  ٣تاريخ 



الى الانتقاص من صلاحيات السلطة الإجرائية (مجلس الوزراء) او من صلاحيات رئيس 
بدأ التعاون ب� الحكومة ورئيس الجمهورية الخاصة، ما يشكل خرقا للدستور ولم

السلطات، ك9 يذهب البعض ايضا الى الخشية في مثل هذه الحالة، من خرق دستورية 
   .)١(ة على اساس التوازن الطائفييالعلاقة ب� السلطت� التشريعية والإجرائ

  
فالتوازن ب� السلطات يعني التزام كل سلطة حدود صلاحياتها وعدم طغيان أية 

أما التعاون ب� السلطات يعني تسهيل كل سلطة عمل سلطة على سلطة أخرى، و 
السلطة الأخرى، وعدم عرقلة عملها، وذلك من أجل انتظام عمل السلطات وتفعيل 

وoا أن التعاون ب� السلطات لا يعني اندماج السلطات  دورها خدمة للصالح العام،
سلطات لا يجوز وoا أن التعاون ب� ال ويجب أن يقف عند حدود الفصل في ما بينها،

  .)٢( أن يؤدي إلى حلول سلطة مكان السلطة الأخرى وم9رسة صلاحياتها جزئيا أو كليا
ومن صور هذا التعاون نكر: اعت9د المشرّع عند سنّه القوان� للنهج القائم على تفادي 
إثقال عمله بأمور تفصيلية، بل فقط تأط� التفاصيل ¬هيدا لتناولها oعرض الأع9ل 

ائية والنصوص التطبيقية، وهو ما يندرج في إطار تعاون السلطات وتوازنها الإجر 
  ، )٣(المتمم� لمبدأ فصل السلطات

والمثال الآخر هو إقدام مجلس شورى الدولة على إحالة قضية الطعن oرسوم التجنس 
درس الملفات الادارية لديها (اي إلى وزارة الداخلية لإعادة  ١٩٩٤الصادر في العام 

ات الاشخاص الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية oوجب المرسوم المطعون فيه) ملف
وبالتالي اعادة النظر في المرسوم المطعون فيه وذلك في سبيل الرجوع عن القرارات التي 
منحت لبعض الاشخاص الجنسية اللبنانية من دون وجه حق، او التي اكتسبها 

تي تعتبر مخالفة للدستور او مخالفة بصورة اصحابها عن طريق الغش والتزوير، او ال
فادحة للقانون. واستند مجلس شورى الدولة في حكمه إلى أن مراجعة الإبطال لتجاوز 
حد السلطة قد تحوَّلت إلى مراجعة موضوعية تطلق سلطة القاضي الاداري في رقابته 

تعاون ب� على مشروعية الاع9ل الادارية مع تحول مبدأ الفصل الحاد الى مبدأ ال

                                                 
ل حكومة تصريف أعمالمدى جواز اجتماع مجلس ال ،غسان مخيبر)  ١( المجلد ،الحياة النيابية ،نواب في ظِّ

  .١٥ص  ٢٠١١آب  ٧٩
 ٢٠١٢/ ٢٤٤الصادر في مراجعة إبطال القانون رقم  ٢٠١٢/ /١٢/ ١٧تاريخ  ٢٠١٢/ ٢م.د. قرار رقم  )٢(

 . ٢٠١٢/ ١١/ ١٣الصادر بتاريخ 
 ١٤/١٢/٢٠٠١تاريخ ٣٧٩ن رقمالصادر في الطعن بالقانو ٣١/١/٢٠٠٢تاريخ  ١/٢٠٠٢م.د. قرار رقم ) ٣(

  (الضريبة على القيمة المضافة).



القضاء والادارة على احترام هذه المشروعية، بحيث يتمكن القاضي الاداري من ارشاد 
  .)١(الادارة نحو السبل الواجب سلوكها لتأم� احترام مبدأ المشروعية

بالمقابل يعدُّ مخلاًّ اخلالاً فاضحاً بقاعـدة تـوازن السـلطات كـل قـانونٍ يحـدث فراغـاً 
مـل سـلطة دسـتورية مسـتقلة تحـرص كـل الحـرص عـلى دستورياً من جراء تعطيل ع

ن الدستور  تفادي هذا الفراغ من خلال استمرار اعضائها في م9رسة مهامهم. وقد تضمَّ
اللبنا[ أحكاماً تحول دون احـداث اي فـراغ دسـتوري في اي مـن السـلطت� المشـترعة 

لسـلطات والاجرائية بنصوص دستورية مفصلة وحاسمة، بحيـث ينتفـي التـوازن بـ� ا
الدستورية المستقلة اذا حيل دون الفراغ في بعضها oوجب نصوص دسـتورية حاسـمة 
واتيح الفراغ في بعضها الآخر، كفرض الشروع في انتخاب الخلـف في خـلال شـهرين اذا 

) وكأن تستمر هيئة مكتب مجلس النـواب في ٤١خلا مقعد واحد في مجلس النواب (م
) او كـأن تنـاط صـلاحيات رئـيس ٥٥ديـد (متصريف الاع9ل حتى انتخاب مجلـس ج

)، أو ٦٢الجمهورية وكالة oجلس الوزراء في حال خلو سدة الرئاسة لأية علـة كانـت (م
كأن ¬ارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة او بعد استقالتها او اعتبارها مسـتقيلة 

ة حكـ9 عـلى ) او كفـرض دورة انعقـاد اسـتثنائي٦٤تصريفا للاع9ل بالمعنى الضيق (م
مجلس النواب عند استقالة الحكومة او اعتبارهـا مسـتقيلة لمواكبـة تـأليف الحكومـة 

)، او كاجت9ع مجلس النواب حك9 في اليـوم العـاشر الـذي ٦٩الجديدة ونيلها الثقة (م
) او اجت9ع مجلس النواب فورا بحكـم ٧٣يسبق اجل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية (م

لف اذا خلـت سـدة الرئاسـة بسـبب وفـاة رئـيس الجمهوريـة او القانون لانتخاب الخ
استقالته او سبب آخر، حتى اذا اتفق ان خلت الرئاسـة حـال وجـود مجلـس النـواب 
منحلا تدعى الهيئات الانتخابية دون ابطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ 

د على عدم احـداث اي )،... فهذا الحرص الدستوري الشدي٧٤من الاع9ل الانتخابية (م
فراغ في السلطت� الاشتراعية والاجرائية اnا ينسحب حك9 عـلى كـل  سـلطة دسـتورية 

  . )٢( مستقلة انشأها الدستور ونص على اختصاصها، وذلك عملا بقاعدة توازن السلطات
  

                                                 
لعام  ٣و ٢الرابطة المارونية/ الدولة، مجلة العدل العدد ٢٠٠٣أيار  ٧تاريخ  ٤٨٤م.ش. قرار رقم   ) ١(

  . تعليق فوزت فرحات وعصام إسماعيل.٤١ص ٢٠٠٣

 ٥٧٩/٢٠٠٥قانون الصادر بمراجعة إبطال ال ٦/٨/٢٠٠٥تاريخ  ١/٢٠٠٥قرار رقم  .د.م)  ٢(
 ،قوقيةحمنشورات الحلبي ال ،منشور في كتابنا بعنوان: حول تعطيل المجلس الدستوري ،١٩/٧/٢٠٠٥تاريخ

  .٢٠٠٦بعة الأولى الط ،بيروت



���א������و:�"��	�א�.�מ�א�-�'�د, �� �� �� �� �
�   والملكية الخاصة. النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية -و �

 
يعتبر هذا النص oثابة المحور الـذي تـدور حولـه سياسـة الدولـة عنـد رسـمها حـدود 

عند رسمها مجال اختصاصها وتحديد دورها في الشأن� الاقتصادي والاجت9عي، وكذلك 
فـرص حرية الأفراد في المبادرة وخلـق أن لا تتعدى على عليها إذ ، القطاع الخاصعمل 

كفالـة المبـادرة الفرديـة تعنـي أنـه حيـث يسـتطيع القطـاع  اج، ذلـك أنالعمل والإنت
الخاص، أن يعمـل ويـنجح فعـلى الدولـة أن تتنحـى جانبـاً وتكتفـي 9oرسـة الرقابـة 

   بالمصالح الاجت9عية للمواطن�. كل ما من شأنه الإضرارالهادفة إلى منع 
فـإذا ، وتحقيق الصـالح العـاملماّ كان هدف الدولة تأم� الخدمات العامة لمواطنيها، و 

مـن  تلجـأ إلى مزيـدٍ  عليهـا أنلمواطنيهـا،  ةأنها ستقصرِّ في تأم� الخدمات العامـرأت 
إشراك القطاع الخاص بتوف� الخدمات العامة وهذا بدوره يزيد مـن إنتاجيـة القطـاع 

 .)١(الخاص وقدرته التنافسية م9 يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي
هو أمرٌ غ� مألوف في دسات� النظام الاقتصادي في م� الدستور،  إن إقرار طبيعة

ن إذ ليس محبذّاً أ ، الد°وقراطيات الغربية التي تتبنى سياسة  الحياد الاقتصادي
ً للبرنامج الاقتصادي oا قد ينتج عنه من تكبيلٍ للأجهزة  تحتوي الدسات� تحديدا

في ، و )٢(تحديد أسس النظام الاقتصادىأمر  لمشترعوغالباً ما يترك ل ،الرسمية في الدولة
للنظام الاقتصادي، حيث اكتفت المادة الأولى  يخلو دستورها من تحديدٍ مثلاً، فرنسا 

، والتزم  ) ٣(بأن فرنسا جمهورية لا تتجزأ عل9نية د°قراطية اجت9عية على النصِّ ه من
بخلال أربع سنوات قاعدة الحياد الاقتصادي، حيث قضى  المجلس الدستوري الفرنسي

  .)٤(بدستورية قانون� متعارض�: قانون التأميم وقانون التخصيص
ــة  ــدأ الحري ــى مب ــه تبن ــاد الاقتصــاد، فإن ــا[ قاعــدة الحي ــزم الدســتور اللبن وإذ \ يلت
ــه يتضــاءل دور الحكومــة بشــكل كبــ� ليقتصرــ عــلى الخــدمات  الاقتصــادية، وفي ظلِّ

                                                 
  .٧٨٠مرجع سابق ص  ،شهادة على دولة الشهيد  ،عصام إسماعيل ) ١(

منشور على موقع ورية العليا مصر مجلة المحكمة الدست ،الدستور والمنافسة ،محمد محمد عبداللطيف (٢)
 المحكمة على شبكة الأنترنت.

(3)Art Premier: “La France est une République indivisible, laïque, démocratique et 
sociale”. 
(4)J. Rivero, note sous C. C. 25 ، 26 Juin 1986, AJDA, 1986, P. 582.  



لعلاقات الخارجية. وقـد تقـوم بـبعض الخـدمات الضرورية كالأمن والدفاع والقضاء وا
  كالصحة والتعلم والكهرباء ولكنها لا تستأثر بها. 

ل في توجيه النشاط الاقتصادي، ودفـع  إلا أن محدوية دور الدولة لا يعني أنها لا تتدخَّ
قوى السوق من أن تعمل بطريقة صحيحة و¬نع الاحتكارات وإدارة دفةّ الاقتصاد oـا 

. وقد حاول المجلس الدسـتوري اللبنـا[ الالتفـاف قلـيلاً )١(هدافها التنمويةيتلاءم مع أ 
يعود للدولة أن ترسم :"على قواعدالمبادرة الفردية والحرية الاقتصادية عندما قضى بأنه

لنفسها حدود اختصاصها وتحديد دورها في الشـأن� الاقتصـادي والاجت9عـي، وكـذلك 
هذين المجـال�، وحـدود هـذا التـدخل فتحـول  دور القطاع الخاص، ومدى تدخلها في

بعض المشاريع من حقل النشاط الخاص، عن طريق التأميم، فتجعلهـا ملكـاً للأمـة، أو 
تدخل كمنافسة للقطاع الخاص في هذه المشاريع، ك9 °كنها أن تخرج بعض المشـاريع 

الخـاص أو ذات الصفة الاقتصادية من ميدان النشـاط العـام، وتتركهـا لمبـادرة القطـاع 
تشرك القطاع الخاص في ملكية وادارة هذه المشاريع، oا لا يتعارض مع أحكام الدستور 
ومقدمته والمبادئ ذات القيمة الدستورية. وأن الخصخصة أو تحويل ملكيـة المشرـوع 
العام إلى القطاع الخاص °اثل ويوازن بصورة عكسية عملية التأميم التي يتم oوجبهـا 

شاريع الخاصة إلى ملكية عامة، التي يتم بها التأميم،من أجل معالجة تحويل ملكية الم
وفي حكمٍ آخر، أقرَّ بقساوة . )٢("الوضع الاقتصادي والمالي لا تكون إذن مخالفة للدستور
إن حرية العمل ضمن مبـادىء نظام الاقتصاد الحر على حرية العمل، فجاء في حكمه:"

في الدسـتور مـع مـا يسـتتبعه مـن توظيـف  النظام الاقتصـادي الحـرّ المنصـوص عليـه
للمهارات والخبرات والاموال، تستتبع حـت9ً حريـة رب العمـل في انتقـاء المشـارك� في 
العملية الانتاجية سواء كانوا من الفنيـ� او مـن المسـتخدم� العـادي�، كـ9 تسـتتبع 

راعاة القـوان� امكانية صرف هؤلاء من العمل وفاقاً لمقتضيات العملية الانتاجية مع م
المرعية الاجراء التي تضمن حقوق المصروف� من العمل تجاه رب العمل والمؤسسـات 
الراعية لشؤونهم كالض9ن الاجت9عي وصناديق نهاية الخدمة والتعويضـات الاضـافية 

  .)٣("التي تلحظها تلك القوان� او القوان� الخاصة
  

                                                 
 . ٨، ص١٩٩١دار الشروق، القاهرة،  ،مية للإصلاح الاقتصادينحو استرايتجية قو ،سعيد النجار ) ١(
تاريخ  ٢٢٨الصادر في الطعن بالقانون رقم   ٢٢/٦/٢٠٠٠تاريخ  ٤/٢٠٠٠م.د. قرار رقم ) ٢(

  .٤٤٦ص ٢٠٠٠- ١٩٩٧مجموعة قرارات المجلس الدستوري  ،٣١/٥/٢٠٠٠

 ٥٤٩ ون رقمالصادر في الطعن بالقان ٢٠/١٠/٢٠٠٣ تاريخ ١/٢٠٠٣ رقم م.د. قرار)٣(
  .٢٠/١٠/٢٠٠٣تاريخ



اضي أسباب ازدهار في ميادين مختلفة من في المولقد وفَّر مبدأ الاقتصاد الحر للبنان 
الاقتصاد ولا سي9 في الحقول المصرفية، فجعله قبلة التجارة على اختلاف انواعها، 
وساهم أيضاً في تأسيس صناعات من الحجم المعتدل، فكان يدر على لبنان وصناديق 

سي9 تلك التي مصارفه ومحلاته التجارية جزءاً لا يستهان به من الرساميل العربية، ولا 
كان لهذه ال«وات الفاحشة التي و انهمرت من تدفق النفط في جميع أنحاء الجزيرة. 

 حيثأفاد لبنان من جرائّها عبر مصارفه العديدة، أثرها السيء في الاخلاقية الاقتصادية، 
الامر الذي تسببّت عنه  –في نشاطاتها وتحركاتها العامل الأوحد  ،باتت الرغبة في الربح

اوتات عميقة ب� الطبقات في كل طائفة، وفي9 ب� الطوائف ذاتها،  الأمر الذي يؤيد تف
nاء الازدهار إ اذا كان من فعل الحرية التجارية نه أ  :كلمة شه�ة لمونتسكيو

الاقتصادي، ف9 لا شك فيه ان من أثر هذه الحرية ان تجعل من العلاقات الاجت9عية 
  ة... سلعاً قابلة هي ايضا" للمتاجر 

  
ت وثيقة الوفاق الوطني على  ولهذا فإن المجلس الاجت9عي والاقتصادي الذي نصَّ

ً  -إنشائه عليه أن يلعب دوراً في جعل الحرية الاقتصادية حرية خاضعة   -والمعطَّل قسرا
فإن سلوك القا´� بالنشاط الاقتصادى °كن أن إلا و ،  )١(للنظام والقانون والاخلاق

سواق احتكارية ، وقد يتحول هؤلاء إلى سلطة °كن أن يطلق عليها يؤدى إلى تكوين أ 
وهي آفة مبتلى بها الاقتصاد  " ،وصف " سلطة خاصة " فى مواجهة " السلطة العامة

اللبنا[ بحيث تعجز الحكومة عن تنظيم أي قطاعٍ اقتصادي لأنها ستصطدم بالقوى 
منتها على المرافق العامة قبل لزيادة هي ىسعتالاحتكارية التي ¬نع أي اصلاحات بل 

  الخاصة. 
وفي عهد الاستقلال الأول،   تركزّت السياسة الاقتصادية على مبدأ أن "للبنان حظاًّ في 
التوزيع (التجارة) أك« منه في الصنع، أي أنّ لبنان لا يقوم إلاّ على التجارة والوساطة. 

قطاع الخدمات يشكل  فقامت جمهورية التجار وجمهورية السرية المصرفية وأصبح
. ونشأ تحالف ب� الزع9ء السياسي� وكبار التجّار، )٢(% من الناتج المحلي اللبنا[)٧٠

ت نحو ثلاث�  وسيطرت طبقة الأوليغارشية على السلطة الاقتصادية في البلاد، وضمَّ
أعضاءً في  ١٣أسرة مارست السيطرة الاحتكارية على اقتصاد البلاد، انتخب منهم 

                                                 
 .٧١مرجع سابق ص  ،مقدمة الدستور اللبناني ،ادمون رباط )  ١(
  .٥مرجع سابق ص ،الإنماء المتوازن في لبنان ،عارف الزين ) ٢(



.  وتم تركيز معظم النشاطات التجارية والمصرفية )١(ان وعيَّنن خمسة منهم وزراءالبرلم
  في العاصمة ب�وت وجبل لبنان واهملت المناطق الأخرى.

يومها صاغ ميشال شيحا nوذج العلاقة ب� السلطة السياسة والسلطة الاقتصادية، 
تحلُّق الأوليغارشية حول فدعا إلى م9رسة رجال الأع9ل السلطة الاقتصادية من خلال 

رئيس الجمهورية الذي يؤمِّن ح9يتها ويخدم مصالحها، أما مجلس النواب فهو مجمع 
  .)٢(الوجهاء الذي يقتصر دوره على تأم� السلم الطوائفي

  
بضعة أشخاص أو بضع  ةسيطر ، إلى عن الاقتصاد»اليد المرفوعة«سياسة  دّتوقد أ 

ا تشغل قطاعات كب�ة من القوى العاملة شركات على نشاطات اقتصادية بكامله
دفعت الأرياف والمنتجون فيها الثمن الأفدح. وفي  وبنتيجة هذه السياسة، الوطنية. 

تجربة ما بعد الحرب، أصبحت الدولة تخدم على نحو أك« مباشرة مصالح أصحاب 
 الريوع المالية. وقد كان أصحاب هذه الريوع الأك« إفادة من الحقبة، من خلال
معدلات الفائدة العالية التي وفرت لهم، ومن خلال جعل خدمة الدين العام محور 

   .)٣(السياسة الاقتصادية وهدفها الوحيد
وهكذا \ تنجح وثيقة الوفاق الوطني من استبعاد رأس المال عن السياسة، بل لاحظنا 

زالت مستمرة  أنه من خلال هذا البند، فإن الأوليغارشية الحاكمة في زمن الاستقلال لا
قات تطبيق وثقة الوفاق الوطني والإصلاحات الإدارية  حتى الآن.  وإن معظم معوِّ

ليغارشية رأس المال التي ¬نع وتعيق محاولات و والسياسية، إnا هي معوِّقاع أوجدتها أ 
  الإصلاح والتقدم وتحقيق مصالح المواطن�.

  

�/�א�
�وאزنא����������ز:�א �

ن للمناطق ثقافياً واجت9عياً واقتصادياً ركن أساسي الاnاء المتواز  - ز
  من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.

  
ل ومتوازن يتعدى الجوانب مشا يعتمد على منهجالإnاء المتوازن هو عملية متكاملة 

الاقتصادية إلى المجالات الانسانية، مثل السكن والتعليم والصحة والبيئة والثقافة 
                                                 

  .١٩٦مرجع سابق  ص  ،تاريخ لبنان الحديث ،فواز طرابلسي)   ١(
  .١٩٩مرجع سابق  ص  ،تاريخ لبنان الحديث ،فواز طرابلسي)   ٢(
كانون الثاني  ١٩التجربة الاقتصادية الليبرالية في لبنان جريدة الأخبار عدد الثلاثاء  ، ألبير داغر)  ٣(

٢٠١٠.  



جت9عي، وهي تختلف في جوهرها عن خطة الاع9ر التي ترتكز على والاندماج الا 
أهداف مختلفة تتناول معالجات تضمن تسريع النمو الاقتصادي والتقدم في بعض 
المجالات، وهي لا تكون ناقصة ولا مجتزأة بل شاملة متكاملة في مختلف المجالات 

اصر أساسية بأبعادها الاجت9عية والاقتصادية والبيئية والسياسية ترتكز على عن
فمقتضى الاnاء المتوازن أن ننظر إلى اقليم الدولة كوحدة إnائية متكاملة . )١(المختلفة 

بحيث لا تنمو منطقة على حساب منطقة أخرى، ولا قطاع اقتصادي على حساب 
قطاع اقتصادي آخر، بل أن تأ� الخطة الإnائية موحدة وشاملة  للبلاد وقادرة على 

  .)٢(ناطق اللبنانية قاطبة وتنميتها اقتصادياً واجت9عياً وثقافياً تطوير الم
  

تحقيق المساواة الاجت9عية، ومعالجة إلى الاجت9عي  هبعديهدف الإnاء المتوازن في 
وض9ن  –ومنحة بطالة  -(صحة والهجرة وضعف التقد°ات الإجت9عية الفقر ائل:مس

 ،ي�تد[ مستوى معيشة اللبنانلناحية نان الحرب في لب ومعالجة إفرازات .شيخوخة..)
تراجع التقد°ات ، و على عاتق الأسرة اةعباء الملقالأ ع ا وتزايدت موجات التهج� وارتف

  الاجت9عية على المستويات كافة. 
فالفقر وسوء التغذية وارتفاع أعداد العاطل� عن العمل هي oثابة تحديات للأمن 

ل إلى عوامل متفجرة تساهم في عدم الاستقرار وتزيد الاجت9عي كونها حالات قد تتحوَّ 
  . )٣(من انتشار أع9ل العنف وتكاثر الأحداث الأمنية

  
ح9ية الموارد الطبيعية والحفاظ على إلى  nا�الإ  هبعدويهدف الإnاء المتوازن في 

لبيئية لأن اه9ل مناطق واسعة من العناية والاهت9م سواءً من الناحية االتوازن البيئي 
والج9لية والتراثية والأثرية، سوف يؤدي حت9ً إلى تحويلها في المستقبل إلى مناطق 

  مهجورة أو خراب أو متصحرة.
  

اللحمة التي تربط ب� أنها الثقافة بللإnاء المتوازن، نبدأ بتعريف  البعد الثقافيوفي 
موع التصرفات وتجعلهم يتواصلوان في9 بينهم، او هي مج ،الناس في مجتمعٍ واحد

والمعارف التي تظهر الانت9ء إلى مجموعة. واليوم يستخدم مصطلح الثقافة للدلالة 

                                                 
  .١٣٠مرجع سابق ص  ،وثيقة الوفاق الوطني—جان بولس)  ١(
أيلول   ،الجامعة الإسلامية في لبنان ،أطروحة دكتوراه ،إشكاليات الإنماء المتوازن وأبعاده ،محمد دخيل)  ٢(

  .١٧٩ص  ٢٠٠٨
  .١٣٠مرجع سابق ص  ،وثيقة الوفاق الوطني—جان بولس)  ٣(



وبعض الأنشطة الفنية على التعليم والتربية الذهنية والفكرية oختلف أنواعها، 
  :)١(العر¦ لحقوق الإنسان من الميثاق ٤٣في المادة  حيثص وردوالتراثية. 

لحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي لكل شخص حق المشاركة في ا -١
 وتطبيقاته.

تعهد الدول الاطراف باحترام حرية البحث العلمي والنشاط المبدع، وتكفل  -٢
 ح9ية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن الانتاج العلمي او الاد¦ او الفني.

بينها على كل تسعى الدول الاطراف للعمل المشترك وتعزيز التعاون في9  -٣
الاصعدة وoشاركة كاملة لاهل الثقافة والابداع ومنظ9تهم من اجل تطوير 

  البرامج العلمية والترفيهية والثقافية والفنية وتنفيذها.
  

تبدو مسألة التنمية الثقافية شديدة التأثر والحساسية لأن كث�اً من من هنا 
الثقافية، لذلك كانت التنمية  المشروعات التنموية قد فشلت بسبب اه9لها النواحي

الثقافية هي شرط للتنمية الاقتصادية، وبالتالي لا °كن تحقيق تنمية اقتصادية دون 
  أن تواكبها منذ البداية تنمية ثقافية.

  
وللدلالة على بعض جوانب عدم الإnاء الثقافي فلبنان خارج ب�وت الكبرى هو صحراء 

استأثرت ب�وت بـ  ٢٠٠٢ثقافي في العام  تظاهرة ٢٧٨٢ثقافية حقيقية، فمن أصل 
%  ٩٠% من الحفلات الموسيقية وتصل هذه النسبة إلى  ٧١، ك9 تحتكر ب�وت ٢٤٧٥

% من معارض الرسم وقد أحصي خارج ب�وت ٨٧مع جبل لبنان، وتضمَّ ب�وت نحو 
  .  )٢(مناطق ١٠معرضاً فقط في  ٢٨
  

ن فهو المتصل بالجانب الاقتصادي، ويعرَّف أما الجانب الأبرز من قضايا الإnاء المتواز 
طلقة للمناطق لجهة الإستفادة من الخدمات الأساسية وتوزيعها المساواة بأنه الم

بالإضافة إلى "تنمية الموارد المائية الوطنية لخدمة المدن والبلدات والقرى ولخدمة 
طقة وكل نوع من الصناعة والزراعة على كل الأراضي اللبنانية وفقاً لإحتياجات كل من

النشاطات" و"مشاركة كل المناطق اللبنانية في إnاء الإقتصاد الوطني باعت9د خيار 
الإnاء المتكامل" بالإضافة إلى إعطاء أولويات لإnاء بعض المرافئ والمناطق ووظائف 

                                                 
 .٥/٩/٢٠٠٨تاريخ  ١انضمَّ لبنان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم )  ١(
  .٣١٧مرجع سابق ص  ،إشكاليات الإنماء المتوازن وأبعاده ،محمد دخيل)  ٢(



هذه المناطق وشبكات الطرق بينها والأهم "الإهت9م بالمناطق الأك« عرضة 
  .)١(للإه9ل"

سهم هذا المبدأ في التقليل من الفوضى في م9رسة الحرية الاقتصادية، لأن تطبيق ي
يحتّم اخضاع الحرية الاقتصادية الفردية  ،ومدروساً  مياً هذه القاعدة، تطبيقا" عل

  .)٢(لضوابط مستوحاة من المصلحة العامة، القا´ة على التوازن ب� المناطق
  

nاء المتوازن على وحدة الدولة واستقرار النظام،أدرك المشترع الدستوري لأهمية الإ  
ويبدو هذا النص طبيعياً إذا كا عرفنا الإجحاف والحرمان الذي أصاب مناطق كث�ة في 
لبنان، ما رفع من نسبة النقمة الشعبية وكان أحد أسباب الحرب الأهلية، لهذا كان 

ة الوفاق الوطني أن الموجب الملقى على عاتق الحكومات اللبنانية بعد إقرار وثيق
ت الحكومة في  تسعى بالنهوض والإnاء في كافة المناطق اللبنانية دون ¬ييز. وإذا قصرِّ

ثقة  lتحقيق الإnاء المتوازن فسيتأثَّر السلم الأهلي وس�تفع العنف السياسي، وستنعد
لن  إذا اضطرب المجتمع،ب� أبناء المناطق. و ستنحل روابط المحبة المواطن بدولته، و 

خطة إnائية ناجحة، بل إن الاضطرابات تؤدي على المدى  تتمكن الدولة من تنفيذ أيِّ 
الطويل إلى سقوط جهود التنمية واستنزاف الموارد البشرية وتزيد من موجات هجرة 

  ). ٣الأدمغة إلى الخارج(
  

تكوَّن  فلقدتعود مشكلة الخلل في الإnاء المتوازن إلى تاريخ تكوين الدولة اللبنانية، 
لبنان الكب� من منطقت� غنيت� كانتا محور التجارة والوساطة في عهد السلطنة 
العث9نية وه9 جبل لبنان وب�وت، ومن مناطق مهملة وفق�ة وهي البقاع والجنوب 
والش9ل. وبدلاً من إnاء المناطق المهملة والفق�ة ركَّز الإنتداب الفرنسي مشاريعه في 

  وأبقى المناطق الفق�ة مهملة. المناطق الغنية 
  

كانون الأول  ١٧بتاريخ في إحدى جلسات المجلس النيا¦ في عهد الإنتداب الفرنسي 
شÏ النائب يوسف بك الزين من الإجحاف الإقتصادي لمنطقة الجنوب من قبل  ١٩٢٩

أن و  طقة لا يتناسب مع عدد سكانها،الحكومة مؤكداً أن فتح الإعت9دات لهذه المن

                                                 
  .٢٦مرجع سابق ص  ،وازن في لبنانالإنماء المت ،عارف الزين ) ١(
 .٧٢مرجع سابق ص  ،مقدمة الدستور اللبناني ،ادمون رباط )  ٢(
  .١٣١مرجع سابق ص  ،وثيقة الوفاق الوطني،  جان بولس)  ٣(



روج عن مبدأ المساواة هو على أوضح ما يكون في منطقة الجنوب فكأنها صفر على الخ
  . )١( الش9ل. أي أن هذه المنطقة \ تنظر بالع� التي ينظر بها غ�ها من مناطق لبنان"

  
طالب الإسلامية ولما أدرك الفرنسيون النقمة الشعبية على سياسة التهميش، وبدأت الم

إشراك المسلم� في إدارة  ر الفرنسيونالأربعة إلى سورية، قرّ  الأقضيةبإعادة الساحل و 
  شؤون الدولة اللبنانية بهدف دفعهم الى التخلي عن مطلب الوحدة السورية. 

فتعهدت الحكومة اللبنانية oوجب رسالت� من الرسائل المتبادلة اثناء المفاوضات، 
  ات الإدارية والضريبية.مكرر بالعمل على إجراء بعض الإصلاح ٦و ٦تحملان الرقم 

لبنانية في إدارة الدولة كان الهدف من الرسالت� ض9ن مشاركة الطوائف والمناطق ال
من عدالة نسبية ترتكز على أهمية الطائفة المالية والعلمية، فاحتوت الرسالة  انطلاقاً 

 على التعهد من الحكومة اللبنانية بض9ن: ٦رقم 
دنية والسياسية، لجميع المواطن� اللبناني� المساواة الشاملة في الحقوق الم -١

 بدون ¬ييز.
 التمثيل العادل ب� مختلف عناصر البلاد في جميع وظائف الدولة. -٢
  التوزيع الصادق، في إنفاق اعت9دات الموازنة، ب� جميع المناطق اللبنانية -٣

  
 أما الرسالة المرقمة ستة مكرر، والتي جاءت بناء لطلب توضيحات من المفوض
السامي، فقد تضمنت تعهد الحكومة اللبنانية بتوحيد النظام الضريبي في لبنان، 
وبإعداد برنامج إصلاحات إدارية، ولا سي9 في9 يتعلق بصلاحيات البلديات، وإنشاء 

  .)٢(المجالس في المحافظات، لÐ تتولى إدارة شؤونها المحلية
  

طق اتقم بأي عملٍ تنمويٍ في المن غياب الاnاء المتوازن لا يعني أن الحكومات \ إن
المحرومة، بل نقصد بذلك أنها ميَّزت في التعامل ب� المناطق اللبنانية، وركَّزت على 
ب�وت وجبل لبنان وبعض مدن الساحل، م9 أدى إلى وجود تفاوت إقتصادي 

ه للإقتصاد اللبنا[ من خلال تركيز أك« من  % من ٧٥وإجت9عي ب� المناطق فشوَّ
اجات الأساسية للمواطن في ب�وت (كالمستشفيات والمدارس والجامعات) بالإضافة الح

                                                 
 ،بحث لنيل شهادة الجدارة في التنمية الإجتماعي�ة والإقتص�ادية ،الإنماء المتوازن في لبنان ،عارف الزين ) ١(

  .٨ص  ٢٠٠٧– ٢٠٠٦،معهد العلوم الاجتماعية ،بنانيةالجامعة الل
 ،د. زهير شكر  ;٣٩٩مرجع سابق  ص  ،الوسيط في القانون الدستوري اللبناني ،د. ادمون رباط)   ٢(

  .٢١٣مرجع سابق ص  ،المجلد الأول ،الوسيط في القانون الدستوري اللبناني 



% من النشاط الصناعي وتركزّ النشاط الزراعي الأساسي حول ٧٠إلى تركزّ أك« من 
  . )١(المدن الساحلية م9ّ أضر oناطق الريف

  
الإnاء قامت حكومات ما قبل إقرار وثيقة الوفاق الوطني ببعض الخطوات لتحقيق و 

  :المتوازن

في عهد الرئيس كميل شمعون أنشأت الحكومة اللبنانية مجلس التصميم  - 
) ١٩٥٥) ثم إستحدثت وزارة التصميم (عام ١٩٥٣والإnاء الإقتصادي (عام 

وتحوّل مجلس التصميم والإnاء إلى المجلس التصميم العام الذي وضع أوَّل 
 ). ١٩٦٠ – ١٩٥٧خطة ثلاثية للإnاء (

) ١٩٦٢ – ١٩٥٨خر عهد الرئيس كميل شمعون تم وضع خطة خ9سية (في أوا - 
إنشاء بنك مستقل للتسليف تضمّنت سن قانون لتنظيم الصناعة وتنشيطها و 

تنمية وتنشيط   العاملة فيمنح أفضلية إلى المؤسسات ، ودعت إلى الصناعي
ة إنشاء مدرست� صناعيت� في كل محافظوطلبت بالحرف في القرى اللبنانية، 

 .)٢(لريففي اصحية الخدمات الوتنظيم 
) مكامن ١٩٦٣ – ١٩٥٩في عهد الرئيس فؤاد شهاب فصل تقرير بعثة إيرفد ( - 

المناطق اللبنانية إلى خمس هذا التقرير  فصنّ و  ،ضعف الإقتصاد اللبنا[
، المناطق  فئات، المناطق غ� النامية، المناطق ذات النموّ المتد[ بشكل كليِّ

أت عملية النمو، المناطق تد[ بشكل جز�، المناطق التي بدذات النمو الم
ن موارد لبنان الطبيعية محدودة فيجب إلى أ التقرير هذا خلص و  ،النامية

استث9رها إلى حدها الأقصى أي يجب استع9ل الأراضي المهملة القابلة 
 – ١٩٦٤.  بناء على تقرير إيرفد وضعت الخطة الخ9سية ()٣(للإستث9ر

 بتنفيذ المشروع الأخضر.الدولة وبدأ  )،١٩٦٨

) التي ١٩٧٧ – ١٩٧٢في عهد الرئيس فرنجية تم إعت9د الخطة السداسية ( - 
هدفت إلى إيجاد توازن أفضل ب� القطاعات وذلك عن طريق الإسراع في إnاء 

لزراعة والصناعة، وزيادة فرص العمل، وتخفيف التفاوت ب� مداخيل الأفراد ا
                                                 

ه والتنمية المفقو) ١( الإنماء  ،عارف الزين  ذكره: ،٣٢دة، مرجع سابق، ص راجع عيسى نجيب، النمو المشوَّ
  .٢٨مرجع سابق ص  ،المتوازن في لبنان

  .٣٣مرجع سابق ص  ،الإنماء المتوازن في لبنان ،عارف الزين ) ٢(
  .٣٣مرجع سابق ص  ،الإنماء المتوازن في لبنان ،عارف الزين ) ٣(



إلى إستحداث المصرف الوطني للإnاء الصناعي  فةوالمناطق، بالإضا
ياحي  . )١(والسِّ

، ١٩٧٧في عهد الرئيس الياس سركيس تم إنشاء مجلس الإnاء والإع9ر عام  - 
  لكن الحرب الأهلية منعت أي إنجاز يذُكر.

  
نيسان  ١٣يعد الإnاء غ� المتوازن للمناطق من أهم أسباب إندلاع الحرب الأهلية في 

المرحلي للأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية في لبنان ورد في البرنامج  . حيث١٩٧٥
والذي صدر بعد نشوب الحرب الأهلية بأربعة أشهر، أنّ الإnاء غ� المتوازن للمناطق 

   .)٢(من أسباب الحرب الأهلية هي :وعدم وجود عدالة إجت9عية
  

ج سياسة الاnاء المتوازن لهذا جاءت وثيقة الوفاق الوطني لتؤكِّد على وجوب انتها 
ً وبالتالي العمل على رفع مستوى الدخل  oعنى التركيز على المناطق الأقل nواً وتطورا

اطق وذلك للحدِّ من إفراغ المناطق من طاقتها الانتاجية والتقليل من نللأفراد في تلك الم
تفاع وت�ة ذا النص الدستوري مدى ار هحركة النزوح من الريف إلى المدن. ويفُهم من 

المطالبة بتحقيق الإnاء المتوازن ض9ناً للاستقرار وتقليصاً للهوة ب� المواطن� والمناطق 
وسعياً دؤوباً لتحقيق سياسة إnائية شاملة ومتوازنة وتكافؤاً في توزيع الفرص ومزيداً 
من التوحد حول القضايا المص�ية ك9 هو رد على نزعة فك الارتباط لدى البعض من 

ني وعدالة التوزيع بهدف ردم الفوارق الحاصلة في nو مختلف طمبدأ التضامن الو 
  .)٣(المناطق وبخاصة ب� المركز والأطراف

  
عتبر احيزّ التنفيذ،  الوفاق الوطنيدخول وثيقة و  ،بعد إنتهاء الحرب اللبنانية

نّ عدم السياسيون اللبنانيون أنَّ الإnاء المتوازن للمناطق أصبح ضرورة وحاجة لأ 
تعهدت أول حكومة بعد إتفاق ف تطبيقه يهدّد الإستقرار السياسي ووحدة لبنان.

الطائف أي حكومة الرئيس عمر كرامي بـ "تحقيق الإnاء المتوازن للمناطق، وكذلك 
بـ "ضرورة الإnاء المتوازن قطاعياً ومناطقياً".  نادت حكومة الرئيس رشيد الصلح
الحريري بخطة نهوض إقتصادية شاملة لجميع وتعهدت حكومات الرئيس رفيق 

                                                 
  .٤٠ص  مرجع سابق ،الإنماء المتوازن في لبنان ،عارف الزين ) ١(
  .١٥مرجع سابق ص  ،الإنماء المتوازن في لبنان ،عارف الزين ) ٢(
  .١٨٠مرجع سابق  ص ،إشكاليات الإنماء المتوازن وأبعاده ،محمد دخيل)  ٣(



المناطق وجميع القطاعات تشمل قضايا الإع9ر والإسكان وشؤون المهجرين وتجهيز 
الإدارات المدنية والمؤسسات العامة والمستشفيات والمدارس وتحديث وإعادة تأهيل 

nاء المتوازن البنى التحتية. وأشار البيان الوزاري لحكومة الرئيس سليم الحص إلى الإ
) برسم سياسات فاعلة ٢٠٠٩-٢٠٠٥للمناطق، وتعهدت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة (

  ، )١(للتنمية المتوازنة والمستدامة تهدف إلى ح9ية الفئات المهمشة إجت9عياً 
) على وضع سياسة ٢٠١١-٢٠٠٩سعد الحريري (خ ونصَّ البيان الوزاري لحكومة الشي

المناطق اللبنانية استنادا الى المخطط  nاء المتوازن في كلاnائية تهدف الى تحقيق الا 
  .التوجيهي لترتيب الاراضي

) ب� الإnاء المتوازن ٢٠١٤-٢٠١١وربط البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقا� (
إن هذا الاnاء يعزز الوفاق الوطني ويحميه ، يأ�: "والوفاق الوطني حيث جاء فيه ما 

ب� اللبناني� الى اي فئة انتموا ،ويرفع بذلك الحرمان عن مناطق  ويسقط اي ¬ييز
تكاد تتحول الى بؤر امنية مضطربة يستغلها البعض تحقيقا لمآربهم وم9رساتهم 

  المسيئة للاستقرار الامني".
 أنعلى إقرار مبدأ الإnاء المتوازن في م� الدستور، إلا  نحو ربع قرنوبالرغم من مضي 

  .حول تحقيق الإnاء المرجو تنفيذ ما تعد به\ تستطع الطائف  أي حكومة بعد
  

) التي أعدها ٢٠٠٠وأبرز مشاريع الإnاء المتوازن هي خطة النهوض الاقتصادي (أفق 
وتشمل قضايا: الإع9ر، الإسكان، شؤون  ١٩٩٤مجلس الإnاء والإع9ر في العام 

ة والمستشفيات والمدارس وتحديث المهجرين، تجهيز الإدارات المدنية والمؤسسات العام
وإعادة تأهيل البنى التحتية"، إلا أن هذه الخطة \ تراعِ الإnاء المتوازن للمناطق 
عملياً، بل كرسّت الإnاء غ� المتوازن للمناطق من خلال تهميش قطاعي الزراعة 

  .)٢(والصناعة باعتبار أن قطاع الخدمات يتمركز في ب�وت وفي جبل لبنان
  

تاريخ  ٢٣٦٦ة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية التي أقرÒت oوجب المرسوم رقم الخط
لاستع9لات الأراضي وهي تشكل الإطار التوجيهي العام للتنظيم المد[ و  ٢٠/٠٦/٢٠٠٩

تهدف إلى إشراك جميع المناطق بعملية التنمية ودعم اقتصاد المناطق من في لبنان، 

                                                 
  .٢٣-٢١مرجع سابق ص  ،الإنماء المتوازن في لبنان ،عارف الزين ) ١(
 ،الإنم�اء المت�وازن ف�ي لبن�ان ،ارف ال�زين ع، ذكره: ٥٠ص  ،أزمة الإقتصاد اللبناني ،أبو مصلح غالب  ) ٢(

  .٤٨مرجع سابق ص 



يز المناطق، بحيث تستقطب كل منطقة نوعاً معيَّناً خلال الت9سك الإجت9عي وتجه
  من النشاط الاقتصادي يتلاءم مع طبيعتها الجغرافية والبيئة والتاريخية.

   
  

�א������2:�א��1/�א�ط���0	�א������	� �� �� �
الغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على  ح:

  .تحقيقه وفق خطة مرحلية
  

منذ إقرار الدسـتور اللبنـا[، فأثنـاء مناقشـة  �كانت تؤرق اللبنانين مسألة الطائفية إ 
نها إ ن الروح الطائفية موجودة، إ ، قال النائب زوين "١٩٢٦ايار  ٢٣في جلسة  ٩٥المادة 

بنـاء وطننـا بعضـهم الـبعض، أ نها السبب في قتل إ العلة التي نشكو منها والتي تقتلنا، 
نها العقبة التي تحول دون وحدتنا. الروح الطائفيـة هـي السـبب بوجـود الانتـداب، إ 

  . )١(نفسنا تحت الانتداب"أ نحن متمدنون ولكننا بسبب الطوائف وضعنا 
في المعنى نفسه إن "لا وحدة وطنيـة طالمـا يوجـد طائفيـة". إميل تابت،  وأدلى النائب

الوقت عينه يتشبث بها لأنـه لا يريـد  قال شبل دموس إنه يحتقر الطائفية، ولكنه فيو 
ابـراهيم المنـذر: "قـال في معرض مناقشته لهذه المادة، ردَّ النائـب أن تتمزق الوحدة. و 

زميلي شبل دموس إنه يحتقر الروح الطائفية، ولكنه يتشبث بهـا، وأنـا أقـول إن هـذه 
ا، فلنفعل ما الروحية مضرة، وهي التي تقتلنا، ومع ذلك نرجع إليها ونضعها في دستورن

يبدو لنا حسنا، ولكن فلنحاذر أن نكرس في دستورنا مبدأ \ تتبنـه امـة مـن الأمـم، إن 
في توزيـع الوظـائف،  السبب في تخلفنا هو الروح الطائفية، فلنطبقها عـلى الاقـل علنـاً 

 .  )٢(ولكن فلنتجنب ذكرها في الدستور
ن الدستور اللبنا[ بنصهبالرغم من هذا الاعتراض  أيـار  ٢٣( ١٩٢٦الأسـاسي لعـام  تضمَّ

ت ١٩٢٦ بصـورة "القد°ة من الدستور:  ٩٥المادة ) تكريساً للصيغة اللبنانية، حيث نصَّ
للعدل والوفاق ¬ثـل الطوائـف  بالمادة الاولى من صك الانتداب والت9ساً  موقتة وعملاً

ضرار بصورة عادلـة في الوظـائف العامـة وبتشـكيل الـوزارة دون ان يـؤول ذلـك الى الا 

                                                 
 .٢٢٤ص ٢٠١٠/آذار  ٧٤مجلة الحياة النيابية المجلد  ،لتشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية ،نبيه بري)  ١(
محاضرة عن إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية"، بدعوة من "جمعية متخرجي  ،نبيه بري )  ٢(

 .٢٠١٠نيسان  ١٨معة الأميركية في بيروت بتاريخ الجا



oصلحة الدولة. أما التوزيع الطائفي لمجلس النـواب فحفظـه قـانون الانتخـاب الـذي 
 . "أحال إليه الدستور الأول

ل السبب لحيلولة دون محاولة أي فئة في ا إnا يكمن تكريس الطائفية في لبنان في  ولعَّ
بهـا عـلى  في لبنان سواءً أكانت طائفية أم عقائديـة للاسـتيلاء عـلى السـلطة أو التفـرد

حساب الفئات الأخرى، نظراً لأن لبنان لا °كن أن يحكم من خارج الطوائف وإلا فقد 
ميزته. لهذه الأسباب، تأÓ المشترع الدستوري عند التفكـ� في تغيـ� الصـيغة اللبنانيـة، 
ــة  ــية، دون أي مســاس بكياني ــة السياس ــاء الطائفي ــلى إلغ ــل ع وقضىــ بوجــوب العم

  . )١(الطوائف
  

مباشرة، بل اكتفيا بإقرار  ٩٥الاستقلال \ يطرح زعي9 الاستقلال، إلغاء المادة وفي عهد 
 ٧مبدأ إلغاء الطائفية وأدرجاه في البيان الوزاري لحكومة الاستقلال الأولى تاريخ 

الطائفية كانت في معظم الأحيان أداةً لكفالة المنافع  معترف� بأن ١٩٤٣تشرين الاول 
لتي °كن فيها إلغاء الطائفية هي ساعة يقظةٍ وطنيةٍ شاملة الخاصة... وأن الساعة ا

   مباركة في تاريخ لبنان...".
 

 إلا أن هذه الساعة \ تكن قريبة ولا مقررة في ذاك العهد، إذ دفعت المصالح الذاتية
 دب السعي لالغائها، واnا لتوطيلى تناسي واجإلعدد من رجال الاستقلال، ليس فقط 

 بجميع دوائرها ودرجاتها مسرحاً لدرجة ان الدولة أصبحت  ،طائفيةالنزعة ال وتعميم
للاستغلال بحجة ح9ية مصالح الطوائف الكبرى. وكان من الطبيعي أن تث�  خصباً 

ه ، لانأصابهاهذه الحالة الاشمئزاز والنقمة من جانب الفئات التي شعرت بالغÔ الذي 
لكبرى دفعة واحدة، بسبب جميع الطوائف ا كان وما زال من المستحيل أرضاء

  . )٢(المنافسة التي كان من المحتم ان تستعر بينها
الدعوات لإلغاء الطائفية، ولكن هذه المطالبات  -على مرِّ التاريخ الاستقلالي -فانطلقت 

كانت نظرية أو مساعٍ لاستبدال الطائفية بالعل9نية، تأثُّراً بالعل9نية السائدة في الدول 
 في فرنسا، غ� منتبه� إلى الواقع  الاجت9عي والديني  الذي أفضى إلى الغربية ولا سي9

يقوم على وحدة الدين أي المسيحية   ، أي الغرب،نجاح العلمنة في الغرب ، فهو
(بالرغم من انقساماتها الداخلية ب� الكاثوليك والفرق البروتستانية) والالحاد إذ ارتفع 

                                                 
 .١٠٧مرجع سابق ص  ،النظم الانتخابية  ،عصام إسماعيل )  ١(
 .٧٢مرجع سابق ص  ،مقدمة الدستور اللبناني ،ادمون رباط )  ٢(



 �فهذا  .)١(هم، مع تقدم العلوم والافكار الليبراليةعدد غ� المؤمن� وتكاثرت ج9ه
لأسبابٍ  كلِّهالواقع (وحدة الدين والالحاد) غ� موجودة في لبنان بل وفي دول المشرق 

عديدة، أبرزها أن الاسلام راسخٌ وسيبقى راسخاً وغ� قابل لأي تزعزعٍ في نفوس شعوب 
مذاهبهم، التخلي عن أحكام تلك الاقطار، حيث يستحيل على المسلم� على اختلاف 

 الشريعة بكل ما يتعلق بأحوالهم الشخصية والارثية، الخاضعة لاحكام القرآن وحده.
عند رجال ، ولا سي9 هذا الأمرفي عن المسلم�  وكذلك فالمسيحيون لا يختلفون

عامة، اذ انهم ، بالرغم من بعض التصريحات المنفردة بتحبيذ العل9نية،  سكل�و الا 
  .)٢(بشرائعهم الدينية الخاصة عضوياً  صدر عن بعضهم، فانهم يتمسكون، ¬سكاً التي ت

  
الذي ب� أصحاب النظريات المتعارضة حول هذا الموضوع،  وفي خضمِّ هذا التنافس

الطائفية إلغاء اتخذ في بعض المناسبات شكل المساجلات العنيفة، انبثقت فكرة 
  السياسية. 

ي� إnا يؤلِّفون وحدة تتناول الشعب اللبنا[ بأسره ويعني هذا المصطلح أن اللبنان
لا يختلف أي لبنا[ عن الآخر في كل ما يتوجب عليه من عمل سياسي . وجميع طوائفه
داراتها. ومن هذه المساواة في دولة وإ ق له منفعة او مرتبة في مراكز القوفي كل ما يح

جة من حق كل لبنا[ ترشيح لق النتيطتنالميدان السياسي، وفي هذا الميدان وحسب، 
ت والوظائف كافة، دون ابية وسواها، وتقلدّ الرئاسات والوزارالانتخابات النينفسه في ا
، وذلك مه9 كانت طائفته، فتكون النتيجة، في ي مواطن كان عن سواهأ ¬ييز ب� 

على اساس هذا ين، ولة باتت مؤلفة من مواطن� متساونطاق هذا النظام، ان الد
غريبة عن الطائفية، أي عن  ار السياسي، والسياسي  وحده، تصبح الدولة دولةً الانصه

طائفة او دين او مذهب كل من المواطن� الذين بوحدتهم هذه تكون الدولة قد 
لها في الماضي بقيوده الصارمة، وولدّ أضراراً  الذي كبَّ ، تحررت من الحزام الطائفي

ة   .)٣(جمَّ
  

الغاء الطائفية السياسية هـدف وطنـي اسـاسي الوطني أن  ولهذا جاء في وثيقة الوفاق
يقتضي العمل على تحقيقه وفق الخطة المرحلية، فالفقرة ح من مقدمة الدستور هـي 

                                                 
 .٧٤مرجع سابق ص  ،مقدمة الدستور اللبناني ،ادمون رباط )  ١(
 .٧٦مرجع سابق ص  ،يمقدمة الدستور اللبنان ،ادمون رباط )  ٢(
 .٧٧مرجع سابق ص  ،مقدمة الدستور اللبناني ،ادمون رباط )  ٣(



الميثاق الجديد، هذا الميثاق الجديد يقول أن إلغاء الطائفيـة السياسـية هـدف وطنـي 
  .)١(اساسي

  
س النواب نبيه بري الدعوة أطلق دولة رئيس مجل ٢٠١٠كانون الثا[  ١٣بتاريخ 

للعمل على تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية المنصوص عنها في المادة 
قدم ن هذه الدعوة \ تكن خياراً °كن لرئاسة المجلس النيا¦ ان تُ لأ من الدستور.  ٩٥

ني أن: دستور المبنية على وثيقة الوفاق الوط - ٩٥. فقد نصت المادة عليه او لا تقدم
"على المجلس النيا¦ المنتخب على اساس المناصفة ب� المسلم� والمسيحي� .. تشكيل 

يكون النص ملزماً وبصيغة آمرة ينتفي الخيار وتتحول الهيئة الوطنية"، وعندما 
لى واجب لا يحتاج تطبيقه لتوافق او حوار .. ان هذه المقولة ليست إم9رسة الحق 

عندما لا يجد الدستور من يرعاه يهتز انتظام الدولة وتتحلل  هامشية او بسيطة فدا´اً 
مقوماتها، ولان رئيس المجلس النيا¦ "يرعى في المجلس احكام الدستور" كان من أولى 

  . )٢("واجباته الدعوة لتشكيل الهيئة
من الدستور اللبنا[ منذ صدوره زمن الانتداب الفرنسي قد  ٩٥بخاصةٍ وأن المادة 

ل الطوائف بصورة عادلة ثّ والوفاق ¬ُ  للعدل بصورة مؤقتة والت9ساً تالي: "نصت على ال
في الوظائف العامة وبتشكيل الوزارة، دون ان يؤول ذلك الى الاضرار oصلحة الدولة. 

ان الدستور منذ ولادته اعتبر ان اللاطائفية هي القاعدة، والبعد فمن هذا النص يتب� 
  : )٣(يدعو للتوقف عند الملاحظت� الآتيت�الطائفي مؤقت اي استثناء. ما 

ل الى قاعــدة بعــد ان الاســتثناء او اعــت9د الطائفيــة بصــورة مؤقتــة قــد تحــوَّ  -١
وÃان� سنة حتى اليـوم، ان اسـتمرار هـذه الظـاهرة تخـالف  ث9نٍ استمراره ل

oا جـاء في قـرار المجلـس  نذكرّ لتأكيد ذلك، و المبادىء ذات القيمة الدستورية
لا يجــوز للمشرــع ان  :" ١٩٩٦|/٧/٨تــاريخ  ٤/٩٦ي في لبنــان الــرقم الدســتور 

يجعل من حالة مؤقتة واستثنائية ليس لها طابع الد°ومة قاعـدة عامـة او ان 
. وفي حكـمٍ ثـانٍ أكـ« وضـوحاً:" إن الاحكـام )٤("يبني عليها قاعدة ثابتة دا´ـة

اً مؤقتة وتـؤمن الانتقالية هي تلك الاحكام التي تتضمن نصوصاً تعالج اوضاع
                                                 

 .٢٢٥مرجع سابق ص ،لتشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية ،نبيه بري)  ١(
 .٢٢٥مرجع سابق ص ،لتشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية ،نبيه بري)  ٢(
 .٢٢٦مرجع سابق ص ،لسياسيةلتشكيل هيئة إلغاء الطائفية ا ،نبيه بري)  ٣(
(تعديل بعض أحكام ق�انون  ٥٣٠الصادر بالطعن في القانون رقم  ٧/٨/١٩٩٦تاريخ ٤/٩٦م.د. قرار رقم)  ٤(

 ١٩٩٦-١٩٩٤المجلس الدستوري ،وتعديلاته) ٢٦/٤/١٩٦٠انتخاب أعضاء مجلس النواب، الصادر بتاريخ 
 .٥٩ص



الانتقال من وضع مؤقت الى وضع طبيعي دائـم ومسـتقر، وبالتـالي يجـب ان 
تكون الاحكام التي تتناول الوضع الانتقالي ذات طابع مؤقت يتم الخروج منها 

لى وضع دائم، من شأنه ان يخـل باحكـام إالى وضع دائم ومستقر، فلا تتحول 
عليهــا القـوان� او بالمبــادىء  الدسـتور او بالضــ9نات الدسـتورية التــي تـنص

وoـا انـه اذا كـان لمجلـس النـواب ان  "، وفي حكمٍ ثالث:)١("العامة الدستورية
يفوض لمجلس الوزراء صلاحية تعي� مجلس الامناء الاول خلافا لل9دة الثالثة 

الذي يولي المجلس المذهبي هذا الحق والذي يتأكـد بـه  ١٢٧/٩٩من القانون 
 ادارة اوقافهــا وبصــورة اســتثنائية لعــدم وجــود مجلــس اســتقلال الطائفــة في

مذهبي وذلك حفاظا على استمرارية المرفق العام الديني والوقفي، فان تعي� 
مجلس الامناء الاول لمدة خمس سنوات أي لمدة م9ثلـة لمـدة ولايـة مجلـس 

يخلع عن هـذا  ١٢٧/٩٩من القانون  ٨الامناء الاصيل المنصوص عليها في المادة 
نص الصفة الانتقالية والمؤقتة و°س بالتالي oبدأ اسـتقلال الطائفـة الدرزيـة ال

  . )٢("الذي يضمنه الدستور
بكيفية تعامل قيادات الاستقلال الاوائل مع الصيغة من المهم الاستئناس   -٢

كان المجلس لا  ١٩٤٧ايلول  ٣٠الطائفية، في جلسة المجلس النيا¦ المنعقدة في 
ة الاحكام التي كانت سائدة أيام الانتداب، ويناقش يزال يعمل على لبنن

المشروع المتعلق بالانتخابات البلدية، والمشروع المتعلق بالانتخابات الاختيارية 
بعد أن ألغى التمثيل الطائفي والمذهبي منه، فعندما طرُح المشروع الاول في 

ية الغاء بقض جديداً  رى فتحاً أالجلسة، قال النائب فيليب تقلا: "... إ[ 
ان تصويتنا عليه خطوة اولى في سبيل الاصلاح  الطائفية في هذا القانون، واعتبرُ 

الذي لن يتم ما \ يتوار شبح الطائفية الذي لن يتوارى من النفوس ما \ يتوار 
ثمَّ من النصوص .. نبدأ بإلغاء الطائفية في البلديات ثم في الانتخابات النيابية 

يس الحكومة رياض الصلح : "لقد كان لي شرف طلب من الدستور". فأيده رئ
تعدَّ بعد الطلب إليها أن اعادة هذا القانون الى الحكومة في المجلس الماضي، 

المشروع على اساس لا طائفي، ولقد أعُدَّ المشروع على اساس اللاطائفية، وأنا 
فخور على هذه الصورة اذ سيكون فاتحة عهد جديد سيتناول الانتخابات 

                                                 
 ٢٦/٥/٢٠٠٠ت�اريخ ٢٠٨ر ف�ي الطع�ن بالق�انون رق�مالص�اد ٨/٦/٢٠٠٠تاريخ  ٢/٢٠٠٠م.د. قرار رقم )  ١(

 .٤٢٩ص ٢٠٠٠-١٩٩٧ق.د م. (تنظيم مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز) 
 /٢٥/١٠ت��اريخ١٢٧الص��ادر ف��ي الطع��ن بالق��انون رق��م ٢٣/١١/١٩٩٩ت��اريخ  ١/١٩٩٩م.د. ق��رار رق��م ) ٢(

  .٣٩٨ص ٢٠٠٠-١٩٩٧ق.د م.  (المتعلق بانشاء مجلس امناء اوقاف الطائفة الدرزية)١٩٩٩



النفوس، وارجو ان من رة عامة في الدستور بصورة خاصة وبعد ذلك بصو 
 يكون هذا القانون فاتحة عهد جديد في البلد. 

  
إن تجربة الغاء الطائفية من الانتخابات البلدية والاختيارية، \ تكن مرعبة في نتائجها 

م شيء في البلد و\ يتأثر شيء في الكيانات الل في  تؤدِّ إلى خللٍ  بنانية أبداً، و\و\ يهدَّ
  : )١(صيغة العيش المشترك، وهذا ما يلفت الانتباه إلى أمرين أساسي� ه9

ان رجال الاستقلال الأوائل وفي مقدمتهم صانعو ميثاقنا الوطني كانوا  -١
متقدم� علينا وابعد مدى في نظرتهم لالغاء الطائفية، كونهم قصدوا إلغاء 

الخطوة الاولى العملية لتحقيق الهدف،  الطائفية على اختلاف وجوهها، وبدأوا
وان كان لا نص صريحا على ضرورة الالغاء، الامر الذي يعني رؤيتهم بعدم 

 وجود اي تباين ب� الميثاق الوطني وبالتالي العيش المشترك والغاء الطائفية. 
إن صانعي الاستقلال ورجاله الاوائل، اعتبروا ان الغاء الطائفية من النصوص  •

يل لالغائها من النفوس، وليس العكس، فأقدموا على إلغائها في هو السب
الانتخابات البلدية ثم الاختيارية، وبعد هذا القانون توقفت الخطوات الآيلة 
الى استك9ل الالغاء. بل على العكس اشتدت حدة الطائفية، وتوطدت ليس 

كيان فقط في الحياة العامة بل وأيضا في التشريع توطيدا اصبح مرتبطا ب
الدولة، فبعد ثلاث وثلاث� سنة من صدور الدستور، عمد المشرع اللبنا[ في 

حزيران  ١٢الصادر في  ١١٢رقم الاشتراعي المرسوم نظام الموظف� الصادر ب
من  ٩٥ـ الى إدخال نص فيه "يراعى في تعي� الوظيفة إحكام المادة ١٩٥٩سنة 

المادة مؤقتة، وإnا قاعدة الدستور"، الأمر الذي \ يجعل من اعت9د هذه 
. و\ تظهر )٢(ثابتة ونهائية قا´ة في أساس الدولة اللبنانية وتشريعاتها القانونية

 ١٩٨٩الخطوات القانونية اللاحقة الا بعد إقرار اتفاق الطائف سنة 
 .١٩٩٠ساسه سنة أ على  والتعديلات الدستورية التي بنيت حرفياً 

  
  : )٣(ز اتفاق الطائف على اتباع الخطوات الآتيةوفي مقاربته للبعد الطائفي، ركَّ

                                                 
 .٢٢٦مرجع سابق ص ،لتشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية ،نبيه بري)  ١(
محاضرة عن إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية"، بدعوة من "جمعية متخرجي  ،نبيه بري )  ٢(

 .٢٠١٠نيسان  ١٨الجامعة الأميركية في بيروت بتاريخ 

 .٢٢٧مرجع سابق ص  ،ء الطائفية السياسيةلتشكيل هيئة إلغا ،نبيه بري)  ٣(



التمييز ب� الغاء الطائفية في المطلق وب� الغاء الطائفية السياسية، فمنذ  -١
تاريخ اتفاق الطائف، رجعنا إلى الوراء، حيث  ١٩٨٩لى العام إ ١٩٤٧العام 

أحجم الطائف عن الكلام عن الغاء الطائفية، واقتصر على طلب الغاء 
 السياسية، وبالعكس رoا جاء ليدعم الطائفية غ� السياسية أيضاً.  الطائفية

تشكيل الهيئة الوطنية التي تدرس وتقترح الطرق الآلية الى إلغائها، محددا  -٢
بذلك سقف مهمتها ووضع صيغة لتشكيلها برئاسة فخامة رئيس الجمهورية 

ية ومشاركة رئيس المجلس النيا¦ ورئيس مجلس الوزراء وشخصيات سياس
وفكرية واجت9عية. إن صيغة تشكيل الهيئة كافية لتوف� الض9نات للجميع، 
فالرؤساء الثلاثة الحكميون من الطوائف الاكبر في لبنان والشخصيات التي 
ستشارك فيها لا °كن ان تكون من طوائف دون اخرى. فالمشاركة فيها 

تنتدب من  مفتوحة للجميع من دون تحديد اي سقف ، و°كن لاي طائفة ان
 °ثلها لابداء رأيه ومناقشته.

إن تشكيل الهيئة الوطنية، وبصرف النظر عن الزامية تشكيلها، لا °كن ان  -٣
يعني ان الطائفية قد الغيت، فقد يستغرق عملها زمناً طويلاً. ك9 إن ما 
تتوصل اليه الهيئة لا يكون تقريريا ابدا، هذه النقطة التي تزيل اي تخوف، 

جرد اقتراح ولا يعقل القول ان تقديم الاقتراح الى مجلسي النواب بدليل انه م
والوزراء اللذان ه9 مناصفة، والهئية التي هي بالتأكيد ستكون مناصفة، لاخذ 
العلم فقط واعطاء الاوامر بالتنفيذ. فوظيفة هذه الهيئة إذا؟ الاعداد 

ركيبته والتمهيد ومراعاة النفوس وتقديم النصوص لمجلس نواب معروفة ت
  . ولمجلس الوزراء معروفة تركيبته ايضاً 

يتوقف تنفيذ هذه الخطة، على القيام بخطوة اجرائية، تتمثلّ في اقرار  -٤
  المناصفة ب� عدد النواب المسيحي� والمسلم�". 

   
بوصية رجال الاستقلال الذين  ن كان يأ� اليوم عملاًإ إن تشكيل الهيئة الوطنية و 

طني الذي هو اساس الكيانية اللبنانية، الا انه ايضا يأ� وضعوا اسس ميثاقنا الو 
استك9لا لميثاقنا المتجدد في اتفاق الطائف. ك9 أن تشكيل الهيئة يعني بدء العمل 
لنفاذ مواد دستورية ميثاقية بحيث يؤدي استمرار تعطيل تشكيل الهيئة الوطنية إnا 

، ٩٥تطبيقها بتطبيق المادة  يؤدي الى استمرار تعطيل مواد دستورية اخرى يرتبط
المتعلقة بقانون  ٢٤دستور المتعلقة بانشاء مجلس الشيوخ والمادة  ٢٢ومنها المادة 



ساس المحافظة التي أ اتفاق الطائف، على في خطوطه العريضة تحددت الانتخاب الذي 
  لكل الوحدة الوطنية بعد اعادة النظر بالتشكيل الاداري".  نواةً  تشكلّ 

عيسإلغاء الطائفية السياسية  نبالمقابل فإ العمل على تطبيق نصوص اخرى من  شجِّ
منها  ،ميثاقيةورغم ذلك هي مواد ، غ� مدمجة في م� الدستوراتفاق الطائف بقيت 

على سبيل المثال لا الحصر: القانون القاضي بانتخاب المغترب� اللبناني� في امكنة 
  .)١(وسعةوقانون اللامركزية الادارية الم ،اقامتهم

  
، فبعد ١٩٩٢بدأت المطالبة بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية في العام 

ساس المناصفة تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني، وفي أ نيا¦ على  ول مجلسٍ أ انتخاب 
، خطب رئيس المجلس النيا¦ ١٩٩٢تشرين الاول  ٢٠الجلسة الاولى المنعقدة بتاريخ 

ي:" ندخل عبر هذا المجلس لترسيخ الجمهورية الثانية على قاعدة ان الاستاذ نبيه بر 
ن صون هذا إ الطائفية نقمة على لبنان والطوائف المتعايشة على أرضه هي النعمة. 

العنوان يقتضي ان يقوم المجلس المنتخب oوجب الدستور باتخاذ الاجراءات التي 
نية برئاسة رئيس الجمهورية، نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني عبر تشكيل هيئة وط

تضم، الى رئيس الجمهورية، رئيسي مجلسي النواب والوزراء وشخصيات فكرية 
 اوتقد°ه احهالغاء الطائفية السياسية واقتر بإواجت9عية وسياسية لدرس الطرق الكفيلة 

الى مجلسي النواب والوزراء. لقد آن الاوان لتحويل لبنان من شركة الى وطن، وأهم 
لتحقيق هذا الهدف العزيز هو هذه المهمة التاريخية، فليكن الغاء الطائفية  سبلال

او  لأحدٍ  السياسية Ãرة توافق وطني شامل حتى لا يكون تحقيق هذا الهدف قهراً 
  . )٢(على طرف" لطرفٍ  تغليباً 

  
توافق رئيس الجمهورية الياس  الهراوي ورئيس المجلس  ١٩٩٦بعد انتخابات العام 

لى إعادة فتح ملف إلغاء الطائفية السياسية، وتقرَّر البدء بخطوةٍ تجريبية نبيه بري ع
رَّ مشروع قانون الزواج المد[ في جلسة مجلس قِ أُ فبإقرار الزواج المد[ الاختياري، 

صوتا، إلا أن مشروع  ٣٠صوتا من اصل  ٢١ونال المشروع  ١٨/٣/١٩٩٨الوزراء تاريخ 
  الحريريرفيق  مجلس الوزراء رئيس رفض إذ  اج .المرسوم المذكور لا زال في الادر 

                                                 
 .٢٢٨مرجع سابق ص  ،لتشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية ،نبيه بري)  ١(
 .٢٢٩مرجع سابق ص  ،لتشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية ،نبيه بري)  ٢(



المد[  الزواج لاعت9د "الثلث�" بنسبة الوزراء مجلس أقره قانون التوقيع على مشروع 
 .)١(الاختياري

  
أرسل رئيس الجمهورية الياس الهراوي كتاباً   ١٩/٣/١٩٩٨وفي اليوم التالي أي بتاريخ  

ترسيخ السلام الوطني يقتضي بناء الدولة  إلى رئيس مجلس النواب، هذا نصه: " إن
 المدنية وبناء دولة المواطن والقانون، دولة الجميع من اجل الجميع.  لذلك، واستك9لاً 

لتطبيق الاصلاحات السياسية الواردة في وثيقة الوفاق الوطني ولاسي9 البند ز منها 
كم الكريم للحث على وهو بعنوان "الغاء الطائفية السياسية"، فا[ اتوجه الى مجلس

البناء الوطني يحتاج ... ف oضمون هذا البند، الشروع في تشكيل الهيئة الوطنية عملاً
الى عمل دائم ومستمر، وانني اتطلع الى الغاء الطائفية من جذورها حتى نستأصل 
اسباب التناحرات المذهبية المتلاحقة في مجتمعنا وعلى ارضنا، oقدار صوننا لحرية 

  " .  ..ات الروحية وح9يتها على قاعدة الدين × والوطن للجميع.المعتقد
  

سارع رئيس مجلس النواب إلى عقد اجت9عات عدة، إلا أن الأجواء تلبيةً لهذه الدعوة، 
و\ يأخذ oقولة  لكن رئيس المجلس \ ييأسعة أجهضت المحاولة مرة ثانية. غ� المشجِّ 

  . )٢(خرةلى الآ إلى يوم القيامة، إعني تأجيلها ي تالتالغاءها من النفوس قبل النصوص"، 
  

أعاد رئيس المجلس طرح الموضوع للمرة الثالثة، مبينّاً أن لا أحد  ٢٠١٠ كانون الثا[وفي 
على الاطلاق، ولكن  °كن ان يفكر بإلغاء الطوائف في لبنان، فهذا الامر ليس وارداً 

  .)٣(بقاؤها مور يضرُّ أ هناك 
  

السياسية ستسهم في إنشاء المواطنية كارتباط مباشر ب� الدولة  إن إلغاء الطائفية
وستقلِّص إلى حدٍ كب� استغلال والمواطن لا ¬ر عبر المذاهب والطوائف بل عابرة له، 

الإقطاع السياسي للواقع الطائفي لض9ن استمرار نفوذهم على حساب الوطن  
بل في الزعامات اللاوطنية المبنية  والمواطن. لأن مشكلتنا ليست في التعددية الطائفية،

  على التحريض الطائفي.

                                                 
 مراجعة .وطنيال الوفاق وثيقة مقالة ضمن كتاب: الطائف، بعد الجمهورية رئيس دور سليمان، عصام)  ١(

  .٧٣ ص   ٢٠٠٠ مركز اللبناني للدراسات بيروتلا مشترك، عمل وطنية نقدية
 .٢٣٠مرجع سابق ص  ،لتشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية ،نبيه بري)  ٢(
 .٢٣١مرجع سابق ص  ،لتشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية ،نبيه بري)  ٣(
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أرض لبنان واحدة لكل اللبناني�. فلكل لبنا[ الحق في الاقامة  -ط
على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز 

م ولا للشعب على اساس أي انت9ء كان، ولا تجزئة ولا تقسي
 توط�.

  
ث عن وحدانية لبنان أرضاً  يعدُّ هذا البند تتمةً للبند الأول من المقدمة الذي يتحدَّ
وشعباً ومؤسسات، وقد يبدو هذا المبدأ البديهي مستغرباً في دولة موحدة، إلا أن 

فرضت إعادة تأكيد البديهيات والمسل9َّت التي طروحات ونتائج الحرب الأهلية هي 
  الوطنية.

رض لبنان واحدة لكل اللبناني� بحيث يحقُّ لكل لبنا[ الاقامة على أي جزء منها فأ 
القانون. وبالرغم من وضوح هذا البند الذي يؤكد على حقِّ والتمتع به في ظل سيادة 

بدون أن يفُرض عليه أي  ،كلِّ لبنا[ في الإقامة بأيِّ جزءٍ من الأراضي اللبنانية التي يريد
م oي بأحد النوابا الحق. إذا قيد يحدُّ من هذ  العقاراتشروع قانون لمنع بيع تقدَّ

دين  أبناء طوائف مختلفة غ� منتمية إلى المبنية وغ� المبنيّة الكائنة في لبنان ب�
شكَّل هذا المشروع صدمةً وطنية كبرى لأنه يصنَّف كمشروعٍ طائفيٍ بحت  وقد ، واحد

سيزيد هذا التي جرَّتها الاستغلالات الطائفية. و  في زمنٍ كفر فيه اللبنانيون بالويلات
المشروع إن تسنى تطبيقه من الفرز الطائفي للأقضية اللبنانية، إذ سيمنع أبناء طائفة 
معينة من السكن في منطقة طائفة أخرى، لنصل إلى وقتٍ نجد فيه أقضية من لونٍ 

قليات الطائفية في أقضيةٍ واحد. أما بالنسبة للزعم القائل بأن حظر البيع إnا يحمي الأ 
معينة. فهذا زعمٌ غ� دقيق، فالمهم في التواجد  الأقلوي في محيطٍ من طائفةٍ أخرى 
ليس التواجد العقاري، بل التواجد البشري. ونلاحظ أن معظم حالات البيع ب� 
الطوائف المختلفة إnا هو بيع حاصل من شخصٍ غ� مقيم في منطقة البيع، وتكون 

ومنزله خراب، ولا يستفيد منه، وإذا بهذا المشروع يريد أن يبقى الخراب  أرضه بورٌ 
على حاله، فلا صاحب الملك سيستفيد من ملكه ولا المقيم� في المنطقة oقدروهم 
الانتفاع من هذه ال«وة العقارية، وقد يكونوا بأمس الحاجة إليها، ومع الوقت 

خاوية على عروشها، وستتدÓ أسعار  ستتحول قرى اللون الطائفي الأقلوي إلى قرى
العقارات، فيستفيد منها الأجنبي الذي يستطيع الاستفادة من هذا الواقع ليشتري 



الأراضي اللبنانية بثمنٍ بخس. وهذا الوضع سيعزز الكراهية ب� الطوائف بدلاً من 
  .)١(الإلفة والمحبة في9 بينهم

لأول من القرن العشرين عندما كان شروع إلى أسوأ من حال النصف اهذا المويعيدنا 
 الفصل الطائفي في لبنان شبه كامل، فلم يكن من زواج مختلط ب� الطوائف أو حتى

 الاستثنائية تعَُدّ ظواهر شاذة ومرفوضة، وكان الفصل ب� المذاهب، وكانت الحالات
يطول حتى التسوّق، فكان أحدهم يفضل الشراء من ابن طائفته، ورoا كان هناك 

في نهاية  يؤديالسلوك العزليّ الذي دعم شروع يرمي إلى هذا المذلك. ف على حضّ 
  .)٢(التقسيم الطائفي المطاف إلى

  
وبعد أن أقرَّت المقدمة بحقِّ كل لبنا[ في الاقامة على أي جزء من الأرض اللبنانية، 

البندٍ  فأØ هذانه لا فرز للشعب على أساس أي انت9ء كان. أ انتقلت مباشرةً لتقرير  
، وتبنته ١٩٧٧كردٍ على دعاة التعددية، الذين أطلقوا بيانهم في شهر كانون الثا[ 

بتراثاته  اعت9د تعددية المجتمع اللبنا[وoوجبه :" ١٩٨٠الجبهة اللبنانية في العام 
لبنان الموحد، وتعزيزاً للولاء لوحضاراته الأصيلة أساساً في البنيان السياسي الجديد 

بحيث ترعى كل مجموعة حضارية فيه جميع ، ومنعاً للتصادم ب� اللبناني�، المطلق له
شؤونها، وبخاصةٍ ما تعلَّق منها بالحرية وبالشؤون الثقافية والتربوية والمالية والأمنية 

 . )٣(والعدالة الاجت9عية وعلاقاتها الثقافية والروحية مع الخارج وفقاً لخياراتها الخاصة"
  

الـدعوات إلى اعـت9د رفُِضت ، "لا فرز للشعب على أساس أي انت9ء كان"أ بدo اً والتزام
لأن هـذا النـوع مـن التمثيل الطائفي، أي أن تنتخب كل طائفـة ممثليهـا في البرلمـان، 

التمثيل الشعبي، ولا سي9 في بلـدٍ مثـل لبنـان، سـيؤدي إلى زيـادة التباعـد بـ� أبنائـه 
إذا كـان دعـاة  التمثيـل الطـائفي يـبررون هـذا ويوصل إلى عدم الاستقرار السياسي. و 

الشكل من التمثيل ويؤيدونـه بـالقول بـأن طوائـف لبنـان هـي مصـدر وجـوده، فـلا 
مندوحة عن الأخذ بالوسيلة التي تتفق ومصدر هذا الوجود. فقد غفل عن هـؤلاء، أن 

                                                 
جريدة  ،أبناء طوائف مختلفة بين العقاراتة في مشروع منع بيع المخالفات الدستوري ،عصام إسماعيل )  ١(

  .٢٠١١كانون الثاني  ٣السفير 
  .٢٠١١كانون الثاني  ٦جريدة السفير تاريخ  ،الطائفيّ  سياسة الفصل ،الجوزو مصطفى علي)  ٢(

ص  ١٩٩١الأولى  الطبعة ،دار العلم للملايين ،الفدرالية والمجتمعات التعددية في لبنان  ،عصام سليمان)  ٣(
١٩٩. 



لبنان لا يسـتمد كيانـه مـن تعـدد طوائـف أبنائـه وإnـا مـن إرادة الجميـع مسـلم� 
   .)١(سيحي� في أن يكون لهم بلدٌ له كيانه واستقلاله كسائر البلدان الحرة المستقلةوم
  

وبخلال الحرب اهلية وما رافقها من عنفٍ ¬ثَّل بعمليات قتلٍ على الهوية، حصل فرز 
قسري للسكان، عبر هجرة المسيحي� من المناطق ذات الغالبية المسلمة، وهجرة 

غالبية المسيحية. لكن هذه الموجات من التهج� الطائفي المسلم� من المناطق ذات ال
\ تؤدِّ إلى تحقيق التجانس الطائفي التام، فالعديد من المناطق بقيت مختلطة سكانياً، 

لوا البقاء في  .)٢(واستمرَّ فيها التعايش ب� الطوائف إذ أن العديد من اللبناني� فضَّ
الاجت9عية والمهنية لا تسمح لهم بتركِ منازلهم وقراهم لأن أوضاعهم الاقتصادية و 

روا من ديارهموأما  منازلهم ومناطق عملهم بسهولة. هم ف الذين هُجِّ كانت دا´اً تشدُّ
  . )٣(حن� العودة

د ولهذه  إجراءات  فيالأسباب أبقى القانون قيد اللباني� في مكان نفوسهم الأساسي وشدَّ
 المكان الذي وُلدِ وترعرع فيه أياً كان مكان نقل النفوس، ليبقى كل لبنا[ مرتبطاً في 

oكان قيد النفوس وليس م9رسة حق الاقتراع ط بِ ك رُ لفي لبنان. وكذ  الفعليّ  سكنهُُ 
oحل السكن الفعلي، ثمَّ عمد بعد الحرب على تسهيل عودة المهجرين إلى قراهم 

روا منها.    وبيوتهم التي هُجِّ
رة  "لا فرز للشعب على اساس أي انت9ء كان"، ولعلَّ كل هذه التفاصيل تجمعها عبا

ومن يتطلَّع إلى التوزيع الطائفي في المحافظات اللبنانية يدرك أنها مختلطة و\ تكن 
ويثبتُ ذلك من خلال نسب   ولن تكون يوماً محافظات ذات لونٍ طائفيٍ واحد.

  ناخبي الطوائف في المحافظات:
  المسيحي�� الناخب نسبة  المسلم� الناخب�  نسبة  

 %24.8 %75.2  محافظتي البقاع
 %17.8 %82.2  محافظتي الجنوب
 %44.6 %55.4  محافظتي الش9ل

 %41.6 %58.4  محافظة ب�وت
 %66.0 %34.0  محافظة حبل لبنان

 %39.0 %61.0  النسبة المئوية العامة
                                                 

 .٢٨٠مرجع سابق ص   ،النظم الانتخابية ،عصام إسماعيل )  ١(
 .٢١٨مرجع سابق ص  ،الفدرالية والمجتمعات التعددية في لبنان  ،عصام سليمان)  ٢(
 .٣٩مرجع سابق ص  ،مقدمة الدستور اللبناني ،ادمون رباط )  ٣(



  
  

ولقد  داتهم،أشرنا أنه كان من نتائج الحرب الاهلية تهج� فئات ضخمة من قراهم وبل
هذه الظاهرة الخط�ة، ذريعةً للمطالبة بالفدرالية، وجد أصحاب منطق التعددية في 

يطرح مشكلة تعايش الطوائف الدينية فيه، إذ رأوا في تعددية المجتمع اللبنا[ ما 
وهذا التعايش لا °كن أن يتحقق إلا باعت9د الفدرالية، لأن بنية الدولة الفدرالية 

، نها الذاتية وفق طرقها وتطلعاتهال أمام الطوائف المختلفة لإدارة شؤو تفسح في المجا
ل  ك9 أنها تحول دون هيمنة إحداها على الأخرى نتيجةً للتغ�ات الد°غرافية، وتبدُّ

   .)١(موازين القوى الطائفية
الفدرالية oثابة الخطوة التمهيدية نحو التقسيم، حسم الدستور اللبنا[ ولما كانت 

ولا عودة للتفك� بالتجزئة أي لمسألة فلا تقسيم للبنان إلى دويلات طائفية، هذه ا
ها إلى سوريا.    باقتطاع أراضٍ لبنانية وضمِّ

  
ها إلى الكيان الغاصب وهي: ابل  تبقى مسألة تجزئة  قرى لبنانية في الجنوب، وضمِّ

سلختها فرنسا  القمح، تربيخا، صالحا، قدس، المالكية، النبي يوشع، هون�، وهي أراضٍ 
، ١٩٢١بعد أن كانت قد أقرَّت بلبنانية هذه القرى في العام  ،١٩٢٣عن لبنان في العام 

حصل oوجبه سكان القرى السبع على  سكانياً  عندما أجرت فرنسا في لبنان إحصاءً 
الإسرائيلية عملية إبعاد المعادية نفذت القوات  ١٩٤٨وفي العام  .)٢(الجنسية اللبنانية

، فإن السؤال )٣( سكان القرى السبع في إطار تفريغ الجليل من سكانه العربمنظمة ل
هو حول دخول هذه الأراضي ضمن منطوق هذا البند من مقدمة الدستور، ما يجعل 

  السكوت عن هذه التجزئة مخالفة لنصٍ دستوري؟. 
  

ة عامة تطُبَّق التوط� كلمهو التوط�،  و و المحظور الثالث في هذا البند، اللاء الثالثة، أ 
على إطلاقها، وإن كان المخاطب بها وفق الأدبيات اللبنانية، اللاجئ� الفلسطيني�، 

، فيؤدي إليه وتعني كلمة توط�: اعطاء وطن لمن له وطن آخر يحق له العودة 
اسكانه واعطاءه جنسية الدولة اللبنانية حت9ً الى حرمانه من حق عودته الى وطنه 

                                                 
 .٢١٠مرجع سابق ص  ،ية في لبنان الفدرالية والمجتمعات التعدد  ،عصام سليمان)  ١(
الجمعية الاجتماعية  ،القرى السبع اللبنانية المحتلة   ،دراسة من إعداد: المركز الاستشاري للدراسات ) ٢(

 .١٩ص  ٢٠٠٣الطبعة الأولى  ،الثقافية لأبناء القرى السبع 
ً  ٧مطالبة حزب الله بالقرى الـ  ، حلمي موسى ) ٣( تموز  ٤جريدة السفير تاريخ  ،تثير سجالاً إسرائيليا

٢٠٠٥. 



شخص يوجد، بنتيجة أحداث وقعت، وسببت ة اللاجئ فتطلق على كلِّ مل. أما ك)١(الأم
له خوف له من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انت9ئه إلى فئة 
اجت9عية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب 

  .)٢(ذلك الخوف، أن يستظل بح9ية ذلك البلد
  

واحتلال فلسط� من  ١٩٤٨فد الفلسطيني� إلى لبنان بدءاً من نكبة العام او تبدأ 
العصابات الصهيونية التي أمعنت قتلاً بالفلسطيني� واستولت على قراهم برضى 

الحكومة  وقبول الاحتلال البريطا[. في ذاك العام طلبت الهيئة العربية العليا من
قد وصل منهم الى   بدخول لبنان... وإعادة من كاناللبنانية "عدم الس9ح للفلسطيني�

  . فلسط�"
هذه الدعوة، بل استقبل رئيس الجمهورية الشيخ للكن الحكومة اللبنانية \ تستجب 

أدخلوا بلدكم لبنان"، وكذلك فعل وزير " جئ� في صور مرحّباً بهملا بشارة الخوري ال
في لبنان، مه9 كان   الفلسطيني� قائلاً:"سنستقبل اللاجئ�  الخارجية حميد فرنجية

نتسامح بأقل  عددهم، ومه9 طالت إقامتهم، ولا °كن أن نحجز عنهم شيئاً، ولا
من  إمتهان يلحقهم وما يصيبنا يصيبهم، وسنقتسم في ما بيننا وبينهم أخر لقمة

  ألف لاجئ فلسطيني في لبنان.   ١٢٠ نحو وجود ١٩٤٩. وقد أحصي في العام )٣(الخبز"
لإسرائيلي، بدأت معركة إنهاء قضية اللاجئ� الفلسطيني�، لعدو ااستتباب الأمر ل فور

مت أن الصراع العر¦ مع  لولايات المتحدةا وتولَّت الام�كية هذه المهمة، حيث توهَّ
نتهي عند حلِّ مشكة اللاجئ�. وظهر هذا الموقف في حوارٍ جرى في ب�وت ياسرائيل س

ما ب� مدير عام  وزارة الخارجية والمغترب� فؤاد عمون،  ١٩٤٩نيسان سنة  ٦بتاريخ 
قوالسيد جورج ماجي من المساعدة الأمريÐ لليونان بشأن قضية اللاجئ�  سِّ

  الفلسطيني� وذلك تنفيذاً للبند الرابع من بيان الرئيس ترومان.
ح ماجي   يذ قرار أن نية الحكومة الأمريكية متجهة بادئ بدء إلى تنفقائلاً:"وقد صرَّ

هيئة الأمم المتحدة القاضي بوجوب الس9ح للاجئ� بالعودة إلى بلادهم والعمل إلى 
إنعاش حالتهم الاقتصادية والاجت9عية. غ� أنه لا يخفي أن عددا منهم يأä الرجوع, 

  ".وسع لبنان أن يقبل منهم؟بطنون فيها. فهل فلا بد إذا من البحث عن أماكن يستو 

                                                 
  .٢٠١٠تموز  ٢جريدة اللواء تاريخ  ،حق العودة غير قابل للتصرف  ،فؤاد مطر )  ١(
  .٥١ص  ١/٢٠٠٣ ،سلسلة أبحاث في القانون العام ،ترحيل الأجانب   ،عصام إسماعيل)  ٢(
  .٢٠١٠تموز  ٦النهار تاريخ جريدة   صلاح صلاح اللاجئون الفلسطينيون تحت قبة البرلمان اللبناني)  ٣(



در قَّ يلقد طلبت الحكومة اللبنانية قرضا من المصرف العالمي «:وتابع جورج ماجي 
خمسة عشر مليون دولار لتحقيق ازدهاره الزراعي. ألا يسهل تنفيذ هذا المشروع ب

هل °كنك أن توضح لي رأيك عن إمكان « ماجي: .. وسأل قبول عدد من اللاجئ�؟
إنك تعرف طبعا أن  عمون:" . فأجابه فؤاد؟من اللاجئ� سورية والعراق أن يقبلا عدداً 

سورية والعراق تتسعان لأك« م9 فيه9 من سكان, ولن أناقشك في ذلك, وإن كان نقل 
السكان من بلد إلى آخر أمرا عس�ا لا يخلو من الأخطار ولكن للقضية وجهة سياسية 

  لا °كن التغاضي عنها.
  

سطيني� في البلاد التي ماجي مهمته بدأت تتوالي مشاريع توط� الفلجورج بعد انجاز 
روا إليها   :)١(هذه المشاريعأبرز ، ومن :هجِّ

ن هذا المشروع وسائل ١٩٥٠بعثة التحقيق الاقتصادية لعام مشروع   - : تضمَّ
اللاجئ� من خلال إستيعابهم إقتصادياً في البلدان المقيم�  معالجة مشكله

 .فيها
للأمم المتحدة القرار صدر عن الجمعية العامة  ١٩٥٠كانون الأول  ٢بتاريخ  -

للاجئ� الفلسطيني� وتأسيس صندوق االمتعلق باستمرار مساعدة  ٣٩٣الرقم 
إعادة الدمج، حيث ذكَّرت المادة الرابعة منه بأن إعادة دمج اللاجئ� في حياة 
الشرق الأدÓ الاقتصادية سواء بإعادتهم إلى ديارهم أو بإعادة توطينهم أمر 

 . )٢(سلام والاستقرار في المنطقةضروري، لتحقيق أحوال ال
اللاجئ� الى سوريا، في سهل  الرامي إلى توط� ١٩٥٢مشروع الرمدا[ لعام  -

 .الرمدا[
جونستون؛ مندوب الرئيس الام�� آيزنهاور الذي قام بزيارات عدة  مشروع -

لإقناع الدول العربية بالتعاون مع اسرائيل في  1955 -1953 للمنطقة ما ب�
 .دمج اللاجئ� بالدول المضيفة، و مياه نهر الاردنإستث9ر 

 .؛ لتوط� اللاجئ� الى غزه، في صحراء سيناء١٩٥٥مشروع سيناء  -
تبرعت بها المملكة الليبية لتوط�  مشروع الوادي الاخضر؛ منطقة زراعية -

 .إستيعابهم الفائض عن عدد اللاجئ� الذين يستطيع لبنان
                                                 

  .٥١ص  ١/٢٠٠٣ ،سلسلة أبحاث في القانون العام ،ترحيل الأجانب   ،عصام إسماعيل)  ١(
جريدة  ،قراءة قانونية في الاقتراحين الأوروبي والأميركي لتوطين الفلسطينيين  ،عصام إسماعيل  ) ٢(

  .٢٠٠٣تشرين الثاني  ١٧السفير تاريخ 



للجمعية  مم المتحدة؛ الذي قدم تقريراً مشروع همرشولد الام� العام للأ  -
) يطرح تصوراً لحل مشكلة اللاجئ� ١٩٥٩العمومية في دورتها الرابعة عشرة (

خلال دمجهم في نظام تنمية إقتصادية يضم الدول العربية وإسرائيل. هو  من
صادر عن الام� العام للهيئة الدولية الاعلى، الصادر عنها قرار  الاخطر لأنه

  .١٩٤رقم ة حق العود
  

مظهر بالتوازي اقتراح� ل ٢٠٠٣وفي العام  ن النائبابه  توط� الفلسطينني ، الأول تقدَّ
ن اميلو مننديز دل فاللي وجانيس ساكيلاريو، تحت عنوان السلام والكرامة في االأوروبي

الدول المعنية الى بذل كل امكاناتها للاعتراف باكتساب  ىدع، وoوجبه تالشرق الأوسط
وضع و جنسية لمن يقيم فيها من اللاجئ� الذين وجدوا فيها ملجأ اذا رغبوا في ذلك، ال

مت والثا[ . ا ما يسهل اندماجهمحد للتمييز حيال اللاجئ� الفلسطيني� وهذ به تقدَّ
تولى وكالة غوث وينص على أن تالنائبة عن ولاية فلوريدا إليانا روس أمام الكونغرس 

ماكن وجودهم وفق جدول زمني وط� هؤلاء اللاجئ� في أ اللاجئ� الفلسطيني� ت
  .)١(محدد

 
من والآلاف  فلسطيني مسجل جئلا  ألف ٤٠٠أك« من يقيم في لبنان عملياً: 

ل�،  وهي نسبة الفلسطيني�  الى المعادلة  نظراً  ، آنفي ومخيفةكب�ة غ� المسجَّ
حيت� الطائفية والمذهبية النا من الد°وغرافية الحساسة التي تحكم البلد وخصوصاً 

همية والوطني. من هنا الأ  الامر الذي يؤثر وينعكس على التوازن السياسي والطائفي
   .الكبرى التي يوليها لبنان لمسألتي رفض التوط� وحق العودة

كه بحق العودة ورفض التوط�    :)٢(لىإويستند لبنان في ¬سُّ
ت في مبادئها - الأساسية على رفض التوط�، وقد  وثيقة الوفاق الوطني التي نصَّ

ته حاز هذا الاتفاق يوم إقراره اعترافاً وقبولاً عربياً ودولياً من خلال مبارك
 .جامعة الدول العربية ومجلس الامن الدوليوتأييده من 

القمة العربية الرابعة عشرة التي  المبادرة العربية للسلام الصادرة في ختام -
الفقرة "ب" منها  ، والتي تطالب في٢٠٠٢آذار  ٢٨عقدت في ب�وت في 

                                                 
جريدة  ،راءة قانونية في الاقتراحين الأوروبي والأميركي لتوطين الفلسطينيينق  ،عصام إسماعيل  ) ١(

  .٢٠٠٣تشرين الثاني  ١٧السفير تاريخ 

  .٢٠٠٩آب  ١٣جريدة النهار تاريخ  ،تحقيق حول مسألة التوطين ، مي عبود أبي عقل)  ٢(



لقرار الجمعية  "بالتوصل الى حل عادل لمشكلة اللاجئ� الفلسطيني� وفقاً 
 ."١٩٤العامة للأمم المتحدة رقم 

والمعاهدات والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق  المبادئ والبروتوكولات -
لمي لحقوق الانسان" منها "الاعلان العا الانسان المدنية والسياسية، ولا سي9

الفلسطيني، في  oا فيهم فرد التي تؤكد كلها الحق الانسا[ والقانو[ لكل
 العودة الى وطنه وأرضه ودياره.

 
فردي لكل  الحق في العودة ليس فقط حق لشعوب او موضوع سياسي بل هو حقف

من  كلحق اسرائيل باحترام ، حيث تلزم حر شخصيٍ  وباختيارٍ  عيةً اطو لاجئ °ارسه 
حق :  ١٩٦٧حزيران  ١٤تاريخ  ٢٣٧يختار العودة، وهو وفقاً لقرار مجلس الامن رقم 

قابل الحق الفلسطيني� غ� ث شدد هذا القرار من جديد على:"حي، غ� قابل للتصرف
   ا".للتصرف في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منه

  
على ان لبنان عضو مؤسس وعامل في  صّ نالتي ت الدستور اللبنا[إلى مقدمة  ةبالعودو 

جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها ك9 هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الامم 
المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الانسان وتجسد الدولة هذه المبادئ 

تلزم  -بية منهافي جميع الحقول والمجالات دون استثناء، فإن هذه المواثيق لا سي9ِّ العر 
للخصوصية اللبنانية جاء النص على رفض  ، ومع ذلك ومراعاةً لبنان برفض التوط�

التوط� في الفقرة <ط> التي ادخلت في مقدمة الدستور اللبنا[ وفقا لوثيقة الوفاق 
  · )١( الوطني اللبنا[ (اتفاق الطائف)

   
، فإن وإذا كان رفض توط� الفلسطيني� هو من المبادئ الدستو  رية غ� القابلة للمسِّ

منح الفلسطيني� حقوقهم الانسانية والاجت9عية والاقتصادية لا يتعارض مع مبدأ 
 لحظر التوط�، ومع ذلك فإن الفلسطيني في لبنان محروم من كافة حقوقه وقد حاو 

البعض ربط هذا الحرمان oا ارتكبه الفلسطينيون من إساءاتٍ بحقِّ اللبناني� حتى 
  .١٩٨٢في العام للبنان جتياح الإسرائيلي الا 

إلا أن هذا الربط غ� موفَّق، لأن أي فعلٍ غ� مشروع، لا يبرر الردَّ عليه oا °س 
حقوق الإنسان في حياةٍ كر°ة ولائقة، أو ابقاء اللاجئ� الفلسطيني� في لبنان على ما 

                                                 
  .٢٠١٠تموز  ٢جريدة اللواء تاريخ  ،حق العودة غير قابل للتصرف  ،فؤاد مطر )  ١(



أو التنقل أو التملك،  أوضاع مزرية داخل المخي9ت، أو منعهم من العمل هم عليه من
الدول بأن ¬نح . خصوصاً وأن القانون الدولي يلُزم )١(الحياة الكر°ة عليهم منافذ أو سدِّ 

، وألا تكون في أي ةاللاجئ� المقيم� بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكن
  .)٢(حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة

  
، بوجوب تأم� هذه الحقوق للاجئ�بنانية والفلسطينية ولهذا علت المطالبات الل

ولأوَّل مرة تدرج هذه المسألة في البيان الوزاري لحكومة لبنانية (حكومة الشيخ السعد 
) الذي جاء فيه:" أن الحكومة اللبنانية ستواصل ٢٠٠٩تشرين الأول  ٩الحريري تاريخ 

 جت9عية للفلسطيني� في لبنان، داخلالجهود المبذولة لمعالجة المشكلات الإنسانية والا 
 المخي9ت وخارجها، مع ما يقتضيه ذلك من إجراءات وتداب� تعزّز الموقف اللبنا[

  الرافض للتوط� وتت9شى مع حق الفلسطيني� المقيم� في العيش الكريم". 
  

، الذي أجاز للفلسطيني أن  ١٠أصدر وزير العمل القرار رقم  ٣/٢/٢٠١٠وبتاريخ 
لقانون رقم باقرَّ هذا الحق ، ثمَّ أُ )٣(رس المهن التي تعدُّ محصورة عادةً باللبناني�°ا

ل المادة ٢٠١٠آب  ٢٤تاريخ  ١٢٩ يني طمن قانون العمل oا يتيح للفلس ٥٩، الذي عدَّ
  م9رسة العمل بحرية في لبنان.

 
صً صريح على العقارية، فإن المشترع اللبنا[ حظَّر بنالعينية أما حق ¬لك الحقوق 

ه في الفقرة الثانية مـن المادة ( ) الجديدة ١الفلسطيني أن يتملَّك العقارات وذلك بنصِّ
حق عيني من اي نوع  يَّ أ : " لا يجوز ¬لكّ ٢/٤/٢٠٠١تاريـخ  ٢٩٦من القانون رقـم 

  اذا كان التملّك يتعارض مع احكام الدستور لجهة رفض التوط�". ...كان لأي شخص 
س الدستوري اللبنا[ بدستورية هذا النص، بقوله أن:" من حق الدولة وقضى المجل

اللبنانية، في ضوء مصلحتها العليا، ان تقرّر وضع القيود التي تحدّد مداها لاكتساب 
غ� اللبناني� او بعضهم تحديداً الحقوق العينية العقارية في لبنان اذ ¬ارس في ذلك 

ض اللبنانية، لها دون سواها، بحيث يحق لها ايضاً ان حقاً سيادياً محفوظاً لها على الار 
ذا كان هذا التملكّ يتعارض .. إ  طلق لغ� اللبناني� او بعضهمتلجأ الى منع التملكّ بالم

                                                 
  .٢٠١٠تموز  ١٠جريدة النهار تاريخ  ، !موضوع غير خلافي... للمزايدة ،محمد مشموشي)  ١(
راجع كتابنا: ترحيل  ،٢٨/٧/١٩٥١من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين تاريخ ١٩و ١٨و  ١٧المواد  ) ٢(

  .٥٩مرجع سابق ص  ،اجانب
  .٢٤/٧/٢٠١٠جريدة السفير  ،العمل في لبنان وزارة العمل منحت الفلسطينيين حق ،عصام إسماعيل  )  ٣(



مع سياستها العليا في رفض التوط� المكرسّ بالفقرة " ط " من مقدمة الدستور وكان 
ان المجلس، في  ...التوط�". من شأن هذ التملك مخالفة المبدأ الدستوري برفض 

، لا يجد ما يخالف الاحكام والمبادىء الدستورية او ذات القيمة همعرض رقابت
الدستورية في القانون المطعون فيه، فضلاً عن انه قد تحقّق من توفر المصلحة العليا في 

  .)١(اهداف هذا التشريع
  

5��(
�א������,:�
���ق�א�!�ش�א� �� �� �� �� �
� ��   سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.لا شرعية لأي  -ي�

  
 العرقية أو أوالدينية الإثنية في النواحي مختلفة بشرية مجموعات قياميعني التعايش 

 لمجموعةا احتفاظ مع سياسي، نظام مظلة تحت جغرافية رقعة على معاً  بالعيش
حالة من وننتقل   الخاصة. وأعرافها وعاداتها عيشها وأnاط وقيمها وتقاليدها بهويتها

 جموعاتهذه الم ب� انصهار حالة إلى  ل، عندما نصالمتلاحم التعايش إلى المجتمع
 وهوية واحدة أمة ظهور عن تسفر وحدة إلى يؤدي ما الإثنية، أو ، الدينية التعددية

 نظام المجتمع هذا في خصائصها. فينشأ عن مجموعة كل بعدما تتخلى جامعة، واحدة
   .مهيمن مركزي سياسي

  
 التعايش، وليس إلى ¬يل والإثنية، الدينية التعدديةذات  المجتمعات أنالواقع يثبت 

وسيادة  العدالة تحقيق هو راسخة، تعايش علاقات قيام في المؤثر العاملو . التلاحم إلى
 عكس علىبالآخر.  والاعتراف أخرى، على مجموعة تسلط وعدم والمساواة الد°قراطية

 م9 ما، بلد في الأقليات لدى التقوقع نزعة ظهور إلى والتهميش يؤدي التمييز ذلك،
  الخصوصية لديها. مشاعر من يقوي

 "التعايش" مصطلح اللبنانيون استعمل وأثناءها، ١٩٧٥ عام لبنان في الحرب قبل
  .والنزاع الوفاق مفهومي على القا´ة الطائفية المجتمعية العلاقة على حالة للدلالة

 مصطلح بك«ة يستعملون اللبنانيون أخذ ، ١٩٩٠عام في ال انلبن إلى السلام عودة وبعد
  .تلاحمالمجتمع الخطوة الأولى نحو الم بناء في الرغبة عن للدلالة  "المشترك العيش"

                                                 
 ٢/٤/٢٠٠١تاريخ  ٢٩٦الصادر في الطعن بالقانون رقم ١٠/٥/٢٠٠١تاريخ ٢/٢٠٠١م.د. قرار رقم)  ١(

 المتعلق بتعديل قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان .



  لعام اللبنا[ الدستور وفي ١٩٨٩ عامفي ال الطائف اتفاق في الأول المصطلح ورد وقد
   .الدولة بناء وإعادة وطنية لمصالحة جيدة انطلاقة الوثيقة هذه لتشكَّ ف، )١(١٩٩٠

  
 يتم وأن طائفي، غ� د°قراطيٍ  اتجاهٍ  في نوعي تطور يحصل أن من المفترض وكان

 لبعض وتحجيمٍ  التشفي أساس على لا ثقافي، ووعي وطنية الطائف بروح اتفاق تطبيق
 خ�وتس أشخاص في الدستورية المؤسسات إلى اختزال الترويكا بدعة أدت لقدو . الفئات

 المناسبة الفرص توف� عدم عن طائفية، فضلاً  أو سياسية لأغراض العامة المؤسسات
 المحسوب� على الكفاءات واقتصارها أصحاب أمام الرسمية الإدارية المناصب لتسلم

 .)٢(السجن أو النفي طريق عن المسيحية المعارضة تشتيت رموز وتم والمحظوظ�،
  

لفقرة ي من الدستور، وهذه الفقرة كأيِّ نصٍ لئف حكومات ما بعد الطاوقد تجاهلت 
طبَّق تبصورة صحيحة خارج إطار الواقع السياسي الذي  ادستوريٍ آخر، لا °كن فهمه

ة والنص ستؤدي إما إلى تشويه النص أو إلى تقزيم الواقع. فيه، وأي فصل ب� السياس
بتعارض هذه فكيف °كن أن تصبح سلطة ما هي سلطة غ� شرعية، وما المقصود 

  السلطة مع مقتضيات العيش المشترك؟.
  

في حالة عدم يجعل هذا المبدأ كل رئيس جمهورية، وكل حكومة، وكل مسؤول، 
، اذا ما توجهت اليه التهمة بأن من سياسته ومواقفه وأفعاله قد تظهر بوادر الشرعية

سلاح الحاد، اذا الانقسامات الطائفية. ولا غرو انه بات لكل مواطن ان يلجأ الى هذا ال
ما بدأ له ان Ãة عملا" او سياسة او اتجاها"، من شأنه ان يهدد ميثاق العيش المشترك 

  .)٣(أي العيش الجامع ب� اللبناني� كافة
  

تطبيق هذا النص الوارد في مقدمة الدستور يعني أن ينسـحب مضـمونه عـلى كـل إن 
ت  بحيث يتأمن الانسـجام بـ� النصوص الواردة في الدستور والمتعلقة بتنظيم السلطا

المبادئ الواردة في مقدمة الدستور مع كل النصـوص الـواردة في مـ� الدسـتور، إعـ9لاً 

                                                 
منشورة على  ،٢ص  وممارساته الطائفي يشالتعا ومقومات تطور في قراءة ،عبد الرؤوف سنو  )  ١(

 الأنترنت.
 .٣٥المصدر نفسه ص  ، وممارساته الطائفي التعايش ومقومات تطور في قراءة ،عبد الرؤوف سنو  )  ٢(
 .٨١،٨٢مرجع سابق ص  ،مقدمة الدستور اللبناني ،ادمون رباط )  ٣(



لقاعدة:" تفس� النصوص بهدف تطبيقها معا تطبيقا متناغ9 ومتآلفـا فـي9 بينهـا دون 
  .)١(اي تعطيل او اجتزاء لأي منها

  
لعيش المتشرك وردت أربع مرات في وثيقـة وإذا رجعنا للواقع النصي، نلاحظ أن عبارة ا

  :)٢(الوفاق الوطني
المرة الأولى وردت الإشارة إلى العـيش المشـترك بصـيغة عامـة وضـمن المبـادئ  - 

 العامة التي تقوم عليها الجمهورية، وهو النص المشار إليه أعلاه.
 ورد ذكر العيش المشترك ضمن الأحكام المتعلقة باللامركزية الإدارية، فأوجبت - 

الوثيقة إعادة النظر في التقسيم الإداري oا يـؤمن الانصـهار الـوطني وضـمن 
 الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات.

ضمن الإصلاحات المتعلقة بالسلطة القضائية، كان الهدف من إنشـاء المجلـس  - 
عمـل  الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والمجلس الدستوري، هو تـأم� توافـق

ــة مــع مســل9ت العــيش المشــترك وحقــوق  الســلطت� التشرــيعية والتنفيذي
 اللبناني� الأساسية المنصوص عنها في الدستور.

ثمَّ ألزمت الوثيقة الدستورية المشترع عند وضعه قانون الانتخاب بأن يراعي 
، وبالرغم من عدم ورود القواعد التي تضمن العيش المشترك ب� اللبناني�

ند في الدستور، إلا أن المجلس الدستوري اعتبره نصاً دستورية، هذا الب
بحكمه:" "إذا اعتمد قانون الانتخاب معاي� مختلفة في تقسيم الدوائر 
الانتخابية, فجعل المحافظة هي الدائرة الانتخابية في كل من محافظات 
ب�وت والش9ل والبقاع, وضم محافظة النبطية إلى محافظة لبنان الجنو¦ 
وجعله9 معاً دائرة انتخابية واحدة, وجعل من كل قضاء في محافظة جبل 
لبنان دائرة انتخابية واحدة. فإن هذا القانون باعت9ده مقاييس مختلفة في 
تحديد الدوائر الانتخابية, يكون قد أوجد تفاوتاً في ما بينه9, وميز في المعاملة 

والفرائض, م9 جعل هذا ب� المواطن�, ناخب� أو مرشح�, في الحقوق 
القانون مخالفاً لمبدأ المساواة الذي نصت عليه المادة السابعة من الدستور 

/ من الدستور قد نصت, بالإضافة إلى ٢٤وأكدته مقدمته. وحيث أن المادة /

                                                 
 .٢/٤/٢٠٠١تاريخ  ٢٩٦القانون رقمالصادر في الطعن ب ٢٩/٩/٢٠٠١تاريخ ٣/٢٠٠١م.د. قرار رقم)  ١(
تشرين الثاني  ٢٨جريدة الأخبار تاريخ  ،الحكومة المخالفة لميثاق العيش المشترك  ،عصام إسماعيل )  ٢(
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ذلك, على توزيع المقاعد النيابية على أساس قواعد من شأنها تحقيق التوازن 
 الطوائف والمذاهب, وأيضاً ب� المناطق, ض9ناً والعدالة في هذا التوزيع ب�

لصحة التمثيل السياسي, وحفاظاً على ميثاق العيش المشترك الذي يجمع ب� 
  .)١( اللبناني�

  
وفي التطبيق العملي، كان للمجلس الدستوري تفسـ�اً مميـزاً لمعنـى العـيش المشـترك، 

ري الوارد صراحة في الفقـرة (ي) الحرص على الوفاء للمبدأ الدستو فجاء في حكمه أن:" 
من مقدمة الدستور بان لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، تعني بـأن 
لا يستقل التمثيل الشعبي أي ¬ثيل، في ظل أوضاع تهدد صيغة هذا العيش التوافقيـة 

  .)٢(والميثاقية التي ارتضاها الشعب اللبنا[ صاحب السيادة ومصدر السلطات.."
  
إذا عمدنا إلى تكوين نظرية مبسطة حول ض9نات العيش المشترك، ك9 هي واردة في و 

النصوص السابقة، نلاحظ أن المجلس الدستوري هو الذي يضمن أن لا يصـدر مجلـس 
النواب أي قانون يناقض ميثاق العيش المشترك. وأما قانون الانتخاب فيضـمن العـيش 

  المشترك تحت رقابة المجلس الدستوري.
ن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، يضمن مقاضـاة أي وزيـر يرتكـب خرقـاً وأ 

  للدستور  أو يرتكب ما يناقض العيش المشترك.
وأن مجلس شورى الدولة يتولى إبطال أع9ل السـلطة التنفيذيـة إذا خالفـت المبـادئ 

  .)٣(الدستورية oا فيها المبدأ المتعلق بض9ن العيش المشترك
  

نت أع9ل السلطات خاضعة للرقابة القضـائية، وإذا كـان هنـاك مجـال لإعـلان فإذا كا
عدم شرعية أع9لها لض9ن مقتضيات العيش المشترك، ف9 المقصود إذاً مـن الفقـرة ي 

  .من مقدمة الدستور، وماذا تعني عبارة "لا شرعية لأي سلطة"؟
  

                                                 
  .٥٩ص ١٩٩٦-١٩٩٤قرارات المجلس الدستوري  ،٧/٨/١٩٩٦تاريخ  ٤/٩٦م.د. قرار رقم)  ١(
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نه يجب إعطـاء هـذا الـنص تزام oبدأ أن " إع9ل النص خ� من إه9له" تعني أ لإن الا
ليس عمل السلطة بل السـلطة ذاتهـا هـي غـ� شرعيـة إذا  :كامل مفاعيله، ويعني أن

  خالفت مبادئ العيش المشترك.
  

وإذا طبقنا هذا النص على السلطة التنفيذية، نقول بأنه إذا أصبحت هذه السلطة في 
، من الممكن الشرعية وضع مناقض لميثاق العيش المشترك، فإنها تفقد شرعيتها، وفقدان

يعلن عن هذه الحالة  بصفته المؤ¬ن على الدستور أن على رئيس الجمهورية يفرضأن 
إذا كان لا يرى أن النص الدستوري يتيح له  غ� الدستورية وأن يرفض التعامل معها. 

حالة عدم لأن  من الدستور. ٥٣ من المادة ٥ الحكومة مستقيلة سنداً للفقرة ان اعتبار
، هي حالة مغايرة لحالة اعتبار الحكومة مستقيلة وعدم الميثاقية المذكورة عيةالشر 

� لا تعارض ب� الحالت�، ك9 أن تطبيق أحد النصفإنه من الدستور،  ٦٩ سنداً لل9دة
   ، فلكلٍ منه9 مجاله الخاص.لا يحول دون تطبيق النص الآخر

  
لت الحكومة ثقة مجلس النواب ولكن ولتأكيد وجهتنا نقول كحالة افتراضية، ماذا لو نا

برئيس حكومة من غ� الطائفة السنية، هي حكومة دستورية من الناحية الشكلية 
المجردة، وأما إذا أدى هذا الأمر للتعارض مع مقتضيات العيش المشترك، فسيفقدها 
لشرعيتها وستصبح حكومة غ� شرعية وغ� دستورية حتى ولو \ تنطبق عليها إحدى 

واعتبار الحالات التي وردت في  ،)١(من الدستور ٦٩الاستقالة المحددة في المادة حالات
انه لا °كن ان تعتبر الحكومة مستقيلة بأي حالة  هي حالات حصرية، يعني ٦٩المادة 

دستور مثلاً تقضي بأن يكف رئيس من ال ٧٢فالمادة . أخرى وهذا أمر غ� دقيق أيضاً 
صدور قرار الاتهام بحقه... وقرار الاتهام لا  عمل فورمجلس الوزراء او الوزير عن ال

عن العمل؟ وماذا يعني ان يصدر الحكم  يعني صدور الحكم. ف9ذا يعني كف اليد
عندها مستقيلة وهل  بالاتهام بتجريم دولة رئيس مجلس الوزراء؟ هل تكون الحكومة

أو ماذا لو  ؟مثل هذا يسُمّى استقالة اما إقالة من دون حجب الثقة عن الحكومة
مرض رئيس الحكومة مرضاً يسحيل معه القيام oهامه أو حتى تقديم استقالته؟ لا بدّ 

اعتمدها  من الإشارة الى أن الصيغة التي ٦٩في معرض الحديث عن حصرية المادة 
الصياغة  في». تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الآتية...«المشترع عندما نص على 

في هذه  ، والدليل انها وردت»تعتبر«ورية تحديداً لا تستعمل كلمة القانونية والدست
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حصريتها هو الإشارة إلى عدم المادة فقط، وهذا ما قد يفسر بأن قصد نية المشترع، 
  .)١(مستقيلة تعتبر«وليس » تستقيل«لأنه لو كانت النية حصرية لجاء النص 

  
ق الخطابــات التحريضــية النائــب الــذي يطُلــوفــي9 خــصَّ الســلطة التشرــيعية، فــإن 

والتخوينية والفتنوية، تسقط شرعية ¬ثيله النيا¦ سنداً للفقرة ي التي تسقط الشرعية 
ويقـع عـلى عـاتق  .)٢(عن أي سلطة (oا فيها النيابية) تنـاقض ميثـاق العـيش المشـترك

الراعـي لأحكـام الدسـتور في مجلـس النـواب أن يتخـذ رئيس مجلـس النـواب بصـفته 
اسب لئلا تتحوَّل أفعالٍ نائبٍ إلى حالةٍ عامة تهدد العيش المشـترك. بخاصـةٍ الموقف المن

في ظلِّ غيـاب الـنص الـذي يفـرض عقوبـة عـلى النائـب الـذي يخـرج عـن مقتضـيات 
  الدستور.

وذات الأمر بالنسبة للسلطة القضائية بحيث أن إقدام أي قاضٍ على التصرُّف خلافاً 
  .ساءلته امام مجلس القضاء الأعلى كسلطة تأديبيةتوجَّب مسشترك، يلملقواعد العيش ا
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